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 :مقدمة

، منها لأيئي االغذ بالأمندولة، كونه مرتبط  لأير القطاع الفلاحي قطاعا حيويا بالنسبة بيعت 

ة على الدول النامية والسائر متقدمةهيمنة من طرف الدول ال ةداأصبح يستعمل كوسيلة ضغط و والذي أ

سية التي طرأت سياالجيو التغيراتن قييد سيادتها على أوطانها، كما أنهب ثرواتها وت، لفي طريق النمو

والعسكرية نها، على غرار جائحة كورونا، حداث الأخيرة سيما الصحية معلى العالم والتي أفرزتها الأ

إلا بضمان  تىلا يتأ سياسيا و اقتصادياإستقرار أي دولة إجتماعيا، ن ثبتت أأ كرانية الأكالحرب الروسية 

من خلال تفعيل النشاط إلا   هن نتصور تحقيقأ نلا يمك يمن الغذائوالأ ،من الغذائي لهاته الأخيرةالأ

، تستهلكه من منتجات فلاحية، وما تنتجه ما  لدولة من تقليص تلك الفجوة بينحتى تتمكن ا الفلاحي،

 الغذائي.من الذاتي ومنه الأ الاكتفاءكثر من تحقيق إقتربنا أفكلما تقلصت هاته الفجوة 

حية من المنتجات الفلاكتفائها الذاتي ن بين الدول التي سعت الى تحقيق إوتعتبر الجزائر م

نهوض بقطاع للمن خلال تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية  لالهالاستقوالغذائية منذ اليوم الأول 

هتمام هو الترسانة هذا الإ مساهمة في عجلة النمو الإقتصادي، ومن أهم مظاهرالفلاحة وتفعيل نشاطه لل

للمشرع  في هذا المجال هو سن  المتعلقة بالقطاع الفلاحي، حيث كان الشغل الشاغل  القانونية الضخمة 

ية للدولة، والأيديولوجقتضت الضرورة ذلك، لجعلها تتماشى والتوجهات السياسية وتحيينها كلما إالقوانين 

تعرقله وتحول  والتيعلى ساحة هذا القطاع  ل التي تطرأومن جهة أخرى إيجاد حلول للمشاكمن جهة ، 

هتماما خاصا هي الأراضي الفلاحية التي أولاها المشرع الجزائري إهم الأراضي من أ ، ولعلدون تقدمه

مجمل الأراضي الفلاحية المستغلة  لة كونها تتربع على مساحة معتبرة منالخاصة للدو للأملاكالتابعة 

لك بتفعيل نشاطها عن طريق الإستغلال وذ دراستنا حولهااضي التي ستتمحور الجزائر، وهي الأرفي 

 .والإستصلاح

الاقتصادية التي تلعبها  للأهميةهتمام المشرع الجزائري بهذا النوع من الأراضي نضرا إويرجع  

المشرع الجزائري على الوظيفة  ستقلال ركز، فبعد الإجتماعيةشرنا سابقا وكذا الأهمية الإكما أ

هم مميزاته التي تلعبها هاته الأخيرة، حيث إعتمد على تطبيق النظام الإشتراكي  الذي من أجتماعية الإ

ستغلال الأراضي إنعكس على سياسة الدولة المطبقة في مجال وهذا ما إالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، 

الشاغرة  للأملاكر الذاتي بالنسبة عتماد نظام التسييالخاصة للدولة من خلال إ للأملاكالفلاحية التابعة 

الحافظة العقارية هذه الحقبة بتوسيع تميزت التي تركها المعمرون، ثم بعدها نظام الثورة الزراعية حيث 

يات والأراضي الأراضي وضمها، ودمج أراضي العرش والبلد تأميملال من خ للأملاك الخاصة للدولة

 .ع بها وإعادة توزيعها في شكل مستثمرات فلاحية تابعة للدولةالأراضي المتبر الفلاحية الوقفية وإستقبال
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الإجتماعي  مع مرور الوقت تبين أن هذا النوع من التسيير قد أثبت فشله كونه قدم الجانبو غير أنه 

ل التي كانت صبح تحول الدووأنهار النظام الاشتراكي ومع نهاية الثمانينات إعلى الجانب الاقتصادي، 

 ، للتخلص من الإرث الثقيل لهذا الأخير.قتصادي الحر حتمية لابد منها ظام الإتتبعه الى الن

والقوانين التي  تحول ظهر جليا من خلال إعتماد النظام الرأسماليوبالنسبة للجزائر فان هذا ال

تجاه الدولة الى تفعيل الأهمية الاقتصادية للأراضي ، حيث ظهر جليا في هذه المرحلة إشرعت في ظله 

ن تطوير هذه الأخيرة ومنحها الدعم كون أالدولة  كملالألاحية سيما الأراضي الخاصة التابعة الف

د الغذائية، كما يمكن الرهان على المتعلقة بالموا  دستيراالإفي خفض فاتورة  ةلامحالالمناسب سيساهم 

متصاص عليه لإ عتماد، وهو أيضا مجال يمكن الإهذا القطاع لرفع فاتورة التصدير خارج المحروقات 

المتعلق بالتوجيه الفلاحي  (16-08)خلال القانونكثر من تضحت هذه الأهداف أولقد إ، ظاهرة البطالة 

الأراضي الفلاحية التابعة  لستغلاإالذي يحدد شروط وكيفيات ( 03-10ا تلاه من قوانين كالقانون )وم

متياز لإحق احدد كيفيات تطبيق الذي ي (06-11) الخاصة للدولة وكذا المرسوم التنفيذي للأملاك

و الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية صصة أتابعة للأملاك الخاصة للدولة المخستغلال الأراضي اللإ

طر رقابية الفلاحية، إضافة الى أالأراضي  ستغلاللإمتياز كنمط وحيد نمط الإر هذا الاخي قرحيث أ

هذه  نية السابقة، ولتفعيللاحية في ظل المنظومة القانوالف بالأراضيجديدة لمنع التجاوزات التي لحقت 

ف على تشردعم المشرع الجزائري المنظومة الفلاحية بهيئات قانونية رض الواقع القوانين على أ

 بالأراضيوان تنمية الزراعة الصناعية يوان الوطني للأراضي الفلاحية و ديسها الدتطبيقها، على رأ

راعة من مساحة الأراضي الفلاحية القابلة للزالى توسعة لجزائري الصحراوية، كما سعى المشرع ا

ط وسن مجموعة من المراسيم تتماشى ونم وجعلها أراضي منتجة ستصلاحها إ خلال التشجيع على

 متياز .الإ

لفلاحي من أهمية القطاع ابصدد دراسته مستمدة بالدرجة الأولى  ن أهمية الموضوع الذي نحنإ

للإرتقاء به وتطويره  ةودؤوبالى دراسات نقدية مستمرة  ويحتاج عنه لا غنى نفسه كونه قطاع حيوي

دراسات كثار من الضرورة الإن صدور قوانين بوتيرة متسارعة في هذا المجال يملي علينا كباحثين كما إ

يم النقد البناء من جهة، ومن جهة أخرى تقد قثرائها عن طريالعلمية المتعلقة بها من أجل المساهمة في إ

 من دارسين وباحثين في هذا المجال.دراسات شارحة لها بطريقة مبسطة تفيد من يأتي بعدنا 

فبالنسبة عتبارين الأول ذاتي والثاني موضوعي إختيارنا لهذا الموضوع يعود الى ولعل سبب إ

 حتكاكي بهميمارسون النشاط الفلاحي، فبحكم إ غلب منتميهاول فهو كوني قد ترعرعت في بيئة أللأ

لاء و ما تعلق به من مشاكل وعوائق في جانبه السلبي، وحب هؤتكونت لدي فكرة حول هذا المجال 
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ما وهو ما حفزني لإختيار هذا الموضوع، أ ،يفي شقه الإيجاب رضهم لهاته المهنة وتمسكهم بخدمة أ

جعل  ارستمرإها بن صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالعقار الفلاحي وتحيينفلاشك أعتبار الموضوعي الإ

فاق جديدة للدراسة رة تفتح أفي كل م منها مادة علمية دسمة تغري أي باحث في هذا المجال، كونها

كاديمية والمراجع هذا الموضوع هو نقص الدراسات الأ ختياريخر لإلتحليل والمناقشة والسبب الآوا

 ة للاقتصاد الوطني.أهمية العقار الفلاحي وما يمثله بالنسبالمهتمة بهذا الموضوع رغم 

ي إتخذته الدولة كنمط وحيد متياز الذي فأردت أن أبرز نمط الإوفيما يخص الهدف من دراست

خلال القوانين الخاصة بهذا من الخاصة بها  الفلاحية التابعة للأملاكستصلاح الأراضي لإستغلال وإ

وهذا بتحليل ستثمار الفلاحي، ثرها على الاوأرض الواقع بيقها في أوالهيئات المشرفة على تطالنمط، 

 .للقارئ وتبسيطهاالمواد وإبراز سلبياتها و إيجابياتها 

على ندرة الأبحاث والدراسات في هذا المجال سيما الفقهية منها  وأثناء مسيرتي البحثية لاحظت 

موسوم نتباهي في هذا الصدد هو كتاب الأستاذة كحيل حكيمة الأهميتها، ولعل من أهم الكتب التي شدت إ

نتباهي ي، كما جلب إلتشريع الجزائرستغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا لبعنوان إ

وهي  ،ة للأستاذ سراتي العياشي بعنوان الأدوات القانونية لتفعيل النشاط الفلاحيأطروحة الدكتورا

ن لم تشمل لاقتصادية، وإخصص قانون المؤسسة اأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ت

المتعلق بإنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية   265-20المرسوم التنفيذي الجديد 

وحته أطر متياز كونلاح الأراضي الممنوحة في إطار الإق بإستصالمتعل 432-21والمرسوم التنفيذي 

 سابقة زمنيا لهاته الأخيرة.

في الفترات السابقة من تسيير وتنظيم للعقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة عة ولعل فشل السياسات المتب

جتماعية والتي لإمل البشري ومنها ما يتعلق بالعوامل السياسية واامنها ما يتعلق بالعللدولة لأسباب عديدة 

لفلاحي وهيئات دفعت بالمشرع الى سن قوانين جديدة تنظم العقار ا ،ر العقار الفلاحيكانت سببا في تدهو

ومراقبته، كل ذلك يقودنا الى طرح الإشكالية قانونية جديدة ذات طابع صناعي وتجاري للإشراف عليه 

 : التالية

 إستغلال من خلالفي الجزائر النشاط الفلاحي  في تفعيل متيازتطبيق نمط الإ كيف ساهم -      

 ؟حي التابع للأراضي الخاصة للدولةالعقار الفلا وإستصلاح

 لمام بالموضوعلإل  المنهج الوصفي التحليليية إعتمدنا في دراستنا هذه وللإجابة على هذه الإشكال

لنصوص تحليل ا هذا من جهة، و من جهة أخرى الضروريةلقانونية اصائص الخومفاهيم ال تحديدل
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 فيه من خلال تفكيكها وإعادة تركيبها بشكل تسلسلي بسيط ومرتب، نوضح ونبرزالقانونية وشرحها 

 أفكار المشرع. 

ضوء القانونية التي صدرت على  للأدواتالأول  نا، خصصخطة من فصلينإتبعنا في هذا الشأن و 

فخصصناه ما الفصل الثاني أ،  ستثمارقانون التوجيه الفلاحي الذي إعتبر نمط الإمتياز النمط الوحيد للإ

ولقد إعتمدنا هذه الخطة من أجل التمييز بين وتوجيها، ،  للهيئات المشرفة على الإستثمار الفلاحي مراقبة

الأليات القانونية التي تمثل سياسة الدولة المتبعة في تسيير العقار الفلاحي والهيئات المشرفة على تنفيذ 

هم ما وفي الأخير خاتمة نلخص فيها أ، ا في تفعيل النشاط الفلاحي ودور كل واحدة منههاته السياسة 

  توصيات.توصلنا اليه من نتائج و
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فلاحي لال سن قوانين وتشريعات تساهم في دعم النشاط القستلقد حاولت الجزائر منذ بداية الإ

وعاء قت على الكمل وجه وتحافظ في نفس الووترقيته حتى يؤدي الدور الإقتصادي المنوط به على أ

سيع هذا ستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية الموجه والمرشد من جهة وتوالعقاري الفلاحي من خلال الإ

ذا ولعلنا إ، اعة من جهة أخرى راضي الفلاحية القابلة للزرالأخير وتطويره عن طريق إستصلاح الأ

مر طبيعي ثيرة ومتشعبة وهذا ألمجال نجدها كركزنا في مجموع القوانين التي سنها المشرع في هذا ا

ومن جهة أخرى سعي المشرع لمواكبة تغير توجهات ، نظرا لحساسية هذا المجال الحيوي من جهة 

 اساتها في هذا الشأن.الدولة وسي

قرت الدولة نظام التسيير الذاتي للمستثمرات الفلاحية عن طريق ستقلال مباشرة أفبعد الإ 

بعد رحيلهم ثم جاء الامر جل سد الشغور الذي تركه المعمرين من أ ة ومراسيمه التنفيذي1(20-62مر)الا

مؤرخ  3(18-83وتلاه كل من القانون ) ،المتعلق بالثورة الزراعية 08/11/1971مؤرخ في  2(71-73)

  ستصلاح وأيضا القانونطريق الإالمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن  13/08/1983في 

ستغلال الأراضي الفلاحية وتحديد حقوق المنتجين كل هذه القوانين شرعت في ظل بإالمتعلق  4(87-19)

 .ة الجماعية لوسائل الإنتاج والتدخل المباشر للدولةظام الاشتراكي الذي يتميز بالملكيالن

تبعت  ، وكان لزاما  على الدول التي إلكن ومع نهاية الثمانينات أثبت هذا النظام فشله وسقط نهائيا 

وما صدر في ظلة من قوانين  1989قره دستور ل الى النظام الرأسمالي وهذا ما أن تتحوالنظام أ هذا

المتعلق بالتوجيه العقاري  18/11/1990المؤرخ في  5(25-90تكرس هذا النظام حيث صدر القانون )

المؤرخ في  6(30-90والذي أعاد الأراضي العمومية المتبرع بها الى ملاكها الأصليين وكذا القانون )

قتصادية الى أملاك وطنية لذي حول طبيعة الأراضي من أملاك إالمعدل والمتمم وا 01/12/1990

الأراضي الفلاحية وقد يكون  إستثمار نمط انين كان في كل مرة يتغيرخاصة، ومع تغير كل هذه القو

لكن ومع  ،رة الزراعيةفي آن واحد مثل ما حصل مع نظام التسيير الذاتي ونظام الثو مط كثر من نهناك أ

                                                           
، الصادرة بتاريخ 12،  ج رج عدديتضمن حماية الأموال الشاغرة وتسييرها 1962-08-24مؤرخ في  ،20-62الأمر  -1

07-09-1962 
 .1971-11-03، صادرة في 97المتضمن الثورة الزراعية، ج رج عدد ،1971-11-08مؤرخ في  ،73-71الأمر  - 2
، الصادرة في 34ج ر ج عدد  المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،، 1983-08-13مؤرخ في  ،18-83القانون  - 3

16-08-1983. 
يتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  ، 1987-12-08مؤرخ   في  ،19-87القانون  - 4

 1987-12-09، الصادرة في 50الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج رج عدد 
 .1990-11-18، الصادرة في 49يتضمن التوجيه العقاري، ج رج عدد ،1990-11-18مؤرخ في  ،25-90القانون  - 5
 .1990-12-02، الصادرة في 52يتضمن الأملاك الوطنية، ج رج عدد  ،1990-12-01مؤرخ في  ،30-90القانون  - 6
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قد أقر بأن فإن هذا الأخير  03/08/2008قانون التوجيه الفلاحي مؤرخ في  1(16-08صدور القانون )

  .2ستغلال الأراضي الفلاحية الإمتياز هو النمط الوحيد لإ

عقاري يتقرر لمدة أقصاها علال قاشي عقد الإمتياز الفلاحي على أنه حق عيني ولقد عرف الأستاذ  

لصالح  والنقل والتوريث والحجز، كما يمكن نزعهقابلة للتجديد، وهو حق قابل للرهن بعون سنة أر

 .3المنفعة العامة

 قد تمنح بموجبه السلطة حق إستغلال نه " ععلى أفي المادة الثالثة فعرفه ( 16-08القانون )أما  

ن خلال هذا الفصل الى القانون وسنتطرق م تاوة سنوية "،ة محددة مقابل دفع إالعقارات الفلاحية لمد

الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة  15/08/2010في  خ( المؤر10-03)

يحدد كيفيات تطبيق حق  والذي10/01/2011( المؤرخ في 06-11الوطنية الخاصة والقانون ) للأملاك

هيئات والمؤسسات و الملحقة بالصة أالمخصالخاصة للدولة  للأملاكستغلال الأراضي التابعة متياز لإالإ

يحدد شروط وكيفيات  04/11/2021( المؤرخ في 432-21) والمرسوم التنفيذيول، العمومية كمبحث أ

 . يالامتياز كمبحث ثان إطارللاستصلاح في  للأملاكمنح الأراضي التابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2008-08-10، الصادرة في 26ج رج عدد ، متضمن التوجيه الفلاحيال ،2008 08-03مؤرخ في،16-08-القانون  - 1
 ، المرجع نفسه.17ـ المادة  2
مجلة الباحث في ، ”تحول إستغلال العقار الفلاحي من حق الإنتفاع الدائم إلى أسلوب الإمتياز الفلاحي ”، قاشي علال - 3

 .298، ص 2020ديسمبر  ،04، عدد 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدةالعلوم القانونية و السياسية



 قانونية لتفعيل النشاط الفلاحي كأداةعقد الإمتياز                                الفصل الأول:
 

8 
 

 .متيازطريق الإلخاصة للدولة عن ا للأملاكراضي الفلاحية التابعة إستغلال الأ المبحث الأول:.

لال الجزائر ظهر جليا بأن الأنماط المختلفة لإستغلال بعد مرور أكثر من خمس عقود على إستق

الذي منح حق  (19-87سيما القانون رقم ) ،كلها ولم تحقق النتائج المرجوةالأراضي الفلاحية لم تؤتي أ

تحويل الوجهة الفلاحية عدة خروقات وتجاوزات سيما الانتفاع الدائم لأصحاب المستثمرات مما أدى الى 

 .1خرين لا علاقة لهم بالفلاحةو التنازل عنها لأشخاص أ، أللأراضي وإهمالها في بعض الأحيان

خاصة ال للأملاكومن هنا كان من الواجب على الدولة التدخل لحماية الأراضي الفلاحية التابعة 

وهذا ما كان بالفعل من خلال إقرار نمط  ،ن جهة أخرىالإنتاج مللدولة من جهة وتحسين مردود 

اع الدائم شرنا سابقا وسنتطرق في هذا المبحث الى تحويل حق الانتفمتياز كنمط وحيد للاستغلال كما أالا

ول وفي المطلب الثاني سنتطرق الى منح عقد الامتياز الى الأشخاص المعنوية متياز كمطلب أالى عقد إ

الوطنية  للأملاكالتابعة  ةستغلال الأراضي الفلاحيعلى أثار منح إ لث سنعرجوفي الأخير كمطلب ثا

 الخاصة عن طريق عقود الامتياز.

 .(03-10متياز وفق القانون )المطلب الأول: تحويل حق الإنتفاع الدائم الى عقد إ

 ميزه عنحتى ي 2( صفة العقد الإداري03-10القانون )متياز في المشرع الجزائري الإعطى أ

لشخص طبيعي من جنسية جزائرية نصوص عليه في القانون المدني حيث تمنح به الدولة الممتياز الإ

على  ( بناء19-87كانت تخضع للقانون ) الخاصة للدولة والتي للأملاكرض فلاحية تابعة حق إستغلال أ

هذا الحق وهذا وفق ستفادة من سنوية للإ إيجاريهتاوة دة أقصاها أربعون سنة مقابل دفع إدفتر شروط ولم

 الثاني.شروط معينة نتطرق اليها في الفرع الأول وإجراءات محددة نعرج عليها في الفرع 

 .متيازالفرع الأول: شروط منح عقد الإ

ستغلال الأراضي الإمتياز لإلقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط التي تحكم منح 

از ومنها ما يتعلق متيا يتعلق بالمستثمر صاحب الإمنها مالخاصة للدولة ف للأملاكالفلاحية التابعة 

 متياز.بالأرض محل الإ

 

                                                           
 .113ص، 2011 ،، دار هومة ، الجرائر، د طالمنازعات العقارية، زروقي ليلي، عمر حمدي باشا ـ  1

 ،الجزائر ،، دار هومة 2، ط(03-10تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز في ظل القانون )كحيل حكيمة،  2-

 .73ص  ،2014
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 .متيازشروط المتعلقة بالمستثمر صاحب الإأولا: ال.

 نعرج عليها في أربع نقاط كما يلي:

 متياز شخص طبيعي من جنسية جزائرية: أـ أن يكون طالب الإ

تمنح متياز هو العقد الذي بموجبه "الإ (03-10)( من القانون 04لمادة )وهذا ما نصت عليه ا

متياز..."وهو نفس في صلب النص المستثمر صاحب الإ ىالدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدع

مام .وبما أننا أ1( 03-10( في مادته العاشرة والملغى بالقانون )19-87الشرط الذي نص عليه القانون )

ا الشخص الطبيعي يجب ان يتوفر على هاته الأخيرة وما دام تصرف قانوني يتطلب أهلية التعاقد فان هذ

نرجع بطبيعة الحال الى القواعد العامة من القانون المدني  ننافإالمشرع لم يصرح بها في هذا القانون 

سنة كاملة بالإضافة خلو أهليته من أي مانع أو  19شد ب سن الرهذا الأخير حيث حدد ،الجزائري 

ن تكون الشروط متوفرة دته مشوبة بعيب  من عيوب الإرادة، ومن المفروض أعارض وأن لا تكون إرا

أن يستفيد ن يكون المستفيد من جنسية جزائرية فلا يمكن للأجنبي وأ ،في المستفيد من حق الانتفاع الدائم 

 . (03-10متياز بحسب مقتضيات القانون  )من عقد إ

الرقبة في يد  ةحيث تبقى ملكي أربعون سنة قابلة للتجديدهو عقد محدد المدة متياز وبالرغم من أن عقد الإ

ستثمار في هذا المجال لإالأجنبي من ا حرم الشخصي نأ ثرآن المشرع إلا أ ،الدولة بصفتها الجهة المالكة

وكذا ن هذا القرار يحرم القطاع الفلاحي من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وهو ما يطرح التساؤل كون أ

 .2عطائه نفسا جديداقد تساهم في تنمية هذا الأخير وإ لات التقنية التيالخبرات والمؤه

 بان الثورة التحريرية.غير مشرفة إ اقفن لا يكون للمستفيد موب ـ أ

الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي  (03-10من القانون )19وهذا ما نصت عليه المادة 

كانت اكتساب  ةصيغوباي نصت على "لا يمكن أيا كان  الخاصة للدولة حيث للأملاكالفلاحية التابعة 

الخاصة للدولة اذا تبين انه سلك سلوكا غير مشرف اثناء  للأملاكية تابعة متياز على أراض فلاححقوق إ

ملاك الوطنية والتنازل في ما يتعلق بتسيير الهيئات والأالثورة التحريرية" وغالبا ما نجد هذا الشرط 

                                                           
يحدد شروط وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  ، 2010اوت 15لمؤرخ في ا ،03-10، القانون 34ـ المادة  1

 . 2010اوت 18في  ، الصادرة46ج ر ج عدد للأملاك الخاصة للدولة، 
السعيد   01  قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة دكتوراه  مردودية الأملاك الوطنية ،عايلي رضوان  - 2

 .104، ص2015-2014 لجامعيةالسنة احمدين، 
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.ولذلك أصدرت وزارة الفلاحة التعليمة 1ثبات هذا الشرط الناحية العملية يصعب إغير أنه ومن  عليها،

والصيد  لتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الفلاحة 10/04/1993المؤرخة في 156رقم 

نباء الشهداء لدراسة وتحديد قائمة على المستوى مة أالبحري، وزارة المجاهدين، منظمة المجاهدين منظ

ولكن ومع مرور عقودهم الإدارية ، ي للأشخاص اللذين لهم تاريخ غير مشرف لكي يتم الغاء المركز

 .2الشاهدين على حقبة الثورة التحريرية المظفرةالوقت تراجع دور هذه اللجنة نظرا لشيخوخة أعضائها 

 و قرار من الوالي.لعقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية أـ حيازة المستفيد  ج

شخاص الذين يمكنهم حيث حددت الأ (03-10( من القانون)05صت علية المادة )نوهو ما 

( والحائزون على عقد 19-87حكام القانون )وهم الأشخاص الذين إستفادوا من أمتياز ستفادة من الإالإ

و ي لتشكيل مستثمرة فلاحية جماعية أستفادة منه بقرار من الوالمشهر بالمحافظة العقارية ثم الإرسمي 

عد عقد من طرف مديرية أملاك الدولة يسجل ويشهر بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا حيث يدية فر

ستفادوا من حق الانتفاع الإدارية المشهرة بالنسبة للذين إويستوي في هذه الحالة معهم أصحاب العقود 

متياز للذين نح الإبمعن طريق عقود تنازل توثيقية مشهرة مثبتة لهاته العملية، وكذلك سمح المشرع 

كثر .بل وأ3لكنهم لم يستكملوا إجراءات تجسيد العقد الإداري لأسباب مختلفة تحصلوا على قرار الوالي 

متياز .وفي اطار منح عقود الإ106724وفي المذكرة رقم الوطنية  للأملاكمن ذلك فان المديرية العامة 

 (.19-87)أدخلت حتى المستفيدين من قرار ولائي قبل صدور القانون

 (.03-10حكام القانون )حالات يقصى فيها المستفيد بموجب أـ  د

 الىنتفاع الدائم صى فيها المستفيد من تحويل حق الإثلاث حالات يق( 03-10لقد حدد القانون )

 .5متيازإ

و ( وأجروا معاملات أو إكتسبوا حقوق إنتفاع أ19-87القانون) إطارة في يراضي فلاحالذين حازوا أ -1

 للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.لاك سطحية خرقا أم

                                                           
، 2001 ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،1،ط، شرح قانون المستثمرات الفلاحيةـ بن رقية بن يوسف،  1

 .129ص
، د ط، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها من تأميم الملك الخاص الى  خوصصة  الملك العامـ الجيلالي عجة،  2

 . 200، ص2005 الجزائر، دار الخلدونية،
كلية  ، أطروحة دكتوراه، قانون المؤسسة الاقتصادية،الأدوات القانونية لتفعيل النشاط الفلاحيي العياشي، سرات -3

 .20، ص 2019-2018السنة الجامعية جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،  الحقوق، 
المتعلقة بمنح الإمتياز على ، 30/10/2011، مؤرخة في 10672ة رقمالمديرية العامة للأملاك الوطنية، المذكر -4

 الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي. 
 السابق الذكر. المرجع ،03-10،  القانون 07ـ المادة  5
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ابعتهم الذين قامت الإدارة بمتسقاط حق صادر عن القضاء وهم الأشخاص الذين كانوا موضوع إ -2

و قيامهم بمعاملة غير أالتزامات المفروضة زام من الإلتبإ خلالهموإتاوة قضائيا نتيجة عدم دفعهم الإ

 .يهم بحكم حائز لقوة الشيء المفضي فيهمشروعة وتم الحكم عل

م الذين لم يحولوا قرار إستفادتهم من طرف الوالي وهستفادتهم الأشخاص الذين ألغى الولاة قرارات إ -3

ستفادة ومنه هم فقام الوالي بالإلغاء قرار الإالمفروضة عليبالتزاماتهم  أخلواداري مشهر ثم الى عقد إ

ما حالات الأشخاص المطروحة إمتياز، أنتفاع الدائم الى حق ق الإيقصون من عملية تحويل حفانهم 

 فتؤجل الى غاية صدور حكم نهائي فاصل فيها.قضاياهم على الجهات القضائية المختصة 

 .متيازانيا: شروط متعلقة بالأرض محل الإث

الأخير ( نطاق الأراضي التي تخضع لمقتضيات هذا 03-10المادة الثانية من القانون )لقد حددت 

( والمتضمن 19-87الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون ) للأملاكالفلاحية التابعة وهي الأراضي 

الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم ولقد  للأملاكستغلال الأراضي الفلاحية التابعة إضبط كيفية 

ستغلال الأراضي الفلاحية قواعد إ دف هذا القانون الى تحديدمن هذا الأخير على "يهنصت المادة الأولى 

حقوق المنتخبين وتحديد  30/06/1984المؤرخ في  (16-84)من القانون  19بموجب المادة المحددة 

الوطنية المعدل  بالأملاك( الخاص 30-90من القانون ) 139" وهذا الأخير ملغى بنص المادة وواجباتهم 

التي ديد نطاق الأراضي يجب على المشرع تحيين تحنه ومنه وكما ترى الأستاذة جديلي نوال فاوالمتمم، 

        القانون الأراضي التي حددها  ادة الثانية من هذا الأخير لتصبح( في الم03-10تخضع للقانون )

حقوق المنتخبين وواجباتهم الوطنية وتحديد المتضمن الأملاك  01/12/1990المؤرخ في  1(90-30)

 توفرها في هذه الأراضي الى شرطين أساسيين هما: ن نلخص الشروط الواجب ويمكن أ

 ملاك الوطنية الخاصة.تابعة للأأـ أن تكون الأراضي 

نها كل الأملاك الوطنية غير المصنفة ضمن شرع الأملاك الوطنية الخاصة على أولقد عرف الم

من القانون 18ة وحدد هاته الأملاك في الماد، 2متلاكيه وماليةإالأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة 

أعلاه المعدل والمتمم حيث أصبحت تشمل كل الأراضي  الأملاك الوطنية المذكور ن( المتضم90-30)

                                                           
يحي  جامعة الدكتور ،كلية الحقوق، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، العقار الفلاحيجديلي نوال،   -1

 .67، ص  2023- 2022الجامعية  سنةالمدية، الفارس 

 . ،  https://moodle.univ-?d= medea.dz/mod/forum/discuss.php 439على الرابط الالكتروني: 
 (، المرجع السابق الذكر.30-90، القانون )02فقرة  03المادة   -2
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العقاري  التوجيه ن( المتضم25-90حكام القانون )للدولة بأي طريقة قانونية بموجب ألت ملكيتها تي آال

 المعدل والمتمم.

     : ن هذه الأراضي تتمثل فيوكخلاصة يمكن القول بأ 

 تعاونيات قدماء المجاهدين.و المقصود بها التسييرالذاتي أالأراضي الزراعية التي كانت خاضعة لنظام  -

 و البلدية او الدولة.ضي الفلاحية التابعة للولاية أالأرا -

 أراضي العرش. -

 ها.الفلاحية المتروكة التي لا صاحب لالأراضي  -

 ورة الزراعية.الأراضي المؤممة والمتبرع بها لصندوق الث -

 مليون هكتار.3.7( بحوالي 19-87ساحة الأراضي التي خضعت للقانون)وتقدر م

 ن تكون الأراضي أراضي فلاحية: ب ـ أ

لأراضي التي تنتج نها االفلاحية وذات الوجهة الفلاحية بألقد عرف المشرع الجزائري الأراضي 

 1و بعد تحويله صناعياهذا الإنتاج مباشرة أ لحيوان ويكونو انسان أبتدخل الإنسان إنتاجا يستهلكه الإ

بتعد عن ت تقنية مستمدة من علم الزراعة وإتعريف ورد بمصطلحاالبعض هذا التعريف كونه وينتقد 

 وباقي الحقوق العينية المتعلقة بها. 2حول حق الملكية اأساس ةالفلاحي المتمحورالجانب القانوني للعقار 

 .متيازالإ لفرع الثاني: إجراءات منح عقدا

نه على المستفيدين من أعضاء المستثمرات الفلاحية ( فإ03-10ر الى مقتضيات القانون )بالنظ

لدى المحافظة  ( والحائزين على عقد رسمي مشهر19-87حكام القانون )ق أوالفردية وفأالجماعية 

محدد المدة كما ذكرنا  متيازالعقارية أو بواسطة قرار من الوالي من حق إنتفاع الدائم تحويله الى عقد إ

 سابقا وفق إجراءات معينة تمر بعدة مراحل نتطرق اليها كالاتي: 

ديوان الوطني للأراضي في هاته المرحلة يقوم المستثمر بإيداع ملف لدى ال أولا: مرحلة إيداع الملف

( في الجريدة 03-10شهرا من تاريخ صدور القانون )18سمه الخاص وهذا في غضون الفلاحية بإ

 الرسمية ويحتوي هذا الملف على الوثائق التالية:

                                                           
 .رجع السابق الذكر، الم25-90،  القانون 04المادة   -1
 . 28، المرجع السابق الذكر، ص اشيـ سراني العي 2
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 .10/826ستمارة تملأ وفق نموذج ملحق بالمرسوم التنفيذي إ -

 ثبات الهوية.اقة التعريف الوطنية لإنسخة من بط -

 ثبات حياة المستثمر صاحب الطلب.شهادة فردية للحالة المدنية لإ -

 و من قرار الوالي.نسخة من العقد الأصلي المشهر أ -

 الأراضي.و مستخرج من مخطط مسح من مخطط تحديد أو رسم الحدود أ نسخة -

 (.19-87تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه يتضمن الوفاء بالتزاماته وفق القانون ) -

 (.326-10محضر جرد محين يتضمن ممتلكات المستثمرة طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم ) -

 مام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.ثيلهم أعداده من قبل الورثة من أجل تميل يتم إتوك -

و عندما يكون القوام لمستثمرة غير مزودة بمخطط تحيين أو رسم الحدود أكانت ا ماذا وفي حالة إ

ارة مسح تتولى إد ،العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعديل ولم يكن مخطط التعديل موضوع تحيين

عد الأشخاص الذين سقطت بالمسح، في حين يست مخططل الأراضي بطلب من المعني إعداد تحيين

و (، أ19-87)القانون  لأحكامنتفاع دائمة مخالفة حقوقهم العقارية بقرارات ولائية، أو حازوا على حقوق إ

الصادرة عن وزارة المالية  01الذين يحوزون عقود رسمية غير مشهرة بسبب التعليمة الوزارية رقم 

وفي هذا الصدد يطرح السؤال هل  يحرم هؤلاء من وقفت التنازل، والتي أ 03/03/2005المؤرخة في 

 متياز؟نتفاع الدائم الى حق إق تحويل الإح

ن التعليمة لا توقف القانون بن يوسف بأنه  وعملا بمبدأ تدرج القوانين فإالدكتور بن رقية  ويجيب 

ليتسنى لهؤلاء تقديم ملفات  وبالتالي يتعين على المحافظين العقاريين إتمام إجراءات الشهر العقاري

ما بالنسبة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أمتياز لدى مديرية حويل حق الانتفاع الدائم الى حق إت

حول نها عقود باطلة لكنها تثير تساؤل يوسف بأبن فية فيرى الدكتور بن رقية لأصحاب العقود العر

 من غرس ومنشآت ومباني مشيدة  ،خاص الأرضستغلال هؤلاء الأشالقيمة المضافة للأرض نتيجة إ

مام القضاء الذين لا تزال قضاياهم مطروحة أ لة في المستثمرينثموتبقى الحالة الأخيرة والمت 1فيها

 ن يفصل القضاء فيها.معالجة طلباتهم الى غاية أ فتؤجل

متياز دائم الى حق إمن طرف طالب تحويل حق الإنتفاع البعد تقديم الملف   مرحلة دراسة الملف: ثانيا

تمام شكليات توقيع دفتر الشروط الملحق بالمرسوم وطني للأراضي الفلاحية بدراسته وإيقوم الديوان ال

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم  "،كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة"،  بن يوسفبن رقية ـ  1

، 2016-06-15، الصادرة في 02عدد 03المجلد  ، ، كلية الحقوق، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر،السياسية

 .29ص 
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متياز باسم كل لملف الى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد إويرسل هذا ا ،(326-10)التنفيذي 

ن الديوان الوطني فإ حتاج الى تحقق،كانت هناك معلومات أو وثائق ناقصة أو ت إذاما ، أ1مستثمر

هذه  ،ستكمال النقائص التي تشوب الملفيرسل الملف الى لجنة ولائية من أجل إ للأراضي الفلاحية

 اللجنة يرأسها الوالي وتتشكل من الأعضاء التالين: 

 مدير أملاك الدولة. -

 مدير المحافظة العقارية. -

 مدير المصالح الفلاحية. -

 مدير مسح الأراضي. -

 دير التعمير والبناء.م -

 مدير التنظيم والشؤون العامة. -

 ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا. -

، وفي حالة 2مساعدتها في دراسة هاته الملفات ويمكن لهذه اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه

  الديوان الوطني الى  رسال نسخة منها بإعلام المعني برسالة مسببة، مع إرفض الطلب فان الوالي يقوم 

الحالة يمكن لصاحب الطلب الطعن أمام الجهات القضائية، أما في حالة  للأراضي الفلاحية وفي هذه

 الإجراءات.الطلب وكذلك الديوان لإتمام باقي قبول ن الوالي يعلم المعني بفبول الملف فإ

الوطني للأراضي الفلاحية  بعد دراسة الملف وقبوله يقوم الديوان مرحلة إعداد عقد الإمتياز :ثالثا

طرف مديرها باسم كل من  حيث تبرم هذه الأخيرة عقدا ممضىبإرسال الملف الى مديرية أملاك الدولة 

الحصص  و الجماعية وفي هاته الأخيرة تكوناز في حالة المستثمرات الفردية أمتيمستثمر صاحب إ

يوع عن طريق تشكيل مستثمرة حالة الشنه يمكن لكل مستثمر الخروج من متساوية وعلى الشيوع، غير أ

الأخير فيه طبقا لأحكام  ل هذاوان الوطني للأراضي الفلاحية وبفصوذلك بتقديم طلب الى الديفردية، 

دد لشروط تجزئة الأراضي المح 20/12/1997المؤرخ في  3(490-97)ومقتضيات المرسوم التنفيذي 

                                                           
يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لإستغلال  ،2010-12-23المؤرخ في  ،326-10،  المرسوم التنفيذي 05ـ المادة  1

 .2010سنة  79الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج رج، عدد 
 .، المرجع السابق الذكر326-10المرسوم التنفيذي ،07-06ـ المادتين  2
ر ج،         يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، ج ،1997-12-20المؤرخ في ، 490-97ـ المرسوم التنفيذي رقم  3

 .      1997سنة، 84عدد 
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سم كل الورثة رثة يعد عقد الإمتياز في الشيوع بإمن طرف ممثل الو وفي حالة تقديم الملفالفلاحية، 

 :1لبيانات التاليةمتياز اويتضمن عقد الإحكام الميراث المنصوص عليها في قانون الاسرة، وفق أ

 ، تاريخ ميلاد وعنوان المستثمر صاحب الامتياز. سم، إلقب -

 قتضاء.في الشيوع عند الإالحصص المحصل عليها  -

 متياز.مدة الإ -

مبنية في جرد الأملاك والمذكور في وقوام الأملاك السطحية والأراضي كما هي موقع الأرض  -

 .(326-10)من المرسوم التنفيذي  (02المادة )

ثم يسجل ويشهر في المحافظة العقارية، قابلة للتجديد و ة( سن40يعد العقد لمدة أقصاها أربعون ) 

بدوره يبلغه الى صاحب لفلاحية الذي ملاك الدولة الى الديوان الوطني للأراضي اترسله إدارة أ

 .2يله في فهرس المستثمرات الفلاحيةهذا الأخير يقوم بتحمل مصاريف تسج ،متيازالإ

 .(06-11) شخاص المعنوية وفق المرسوم التنفيذيمتياز للأالمطلب الثاني: منح عقد الإ

هيئات والمؤسسات الخاصة للدولة من طرف ال للأملاكستغلال الأراضي الفلاحية التابعة إن إ

و ات العمومية ذات الطابع الإداري أن يكون عن طريق التخصيص بالنسبة للمؤسسأالعمومية يمكن 

المهمات المسندة لها ويعتمد نجاز إ وهذا بهدف ،و التقنيذات الطابع التكنولوجي أالعلمي والمؤسسات 

طار الخدمة العمومية بالدرجة في إالتي تدخل ستغلال نظرا لطبيعة هذه المهمات على هذا النمط من الإ

مخصص للهيئات والمؤسسات ستغلال از الذي هو محل دراستنا فهو نمط إمتيالأولى، أما نمط الإ

هذا  وسنتطرق فيالعمومية الاقتصادية، و المؤسسات ية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أالعموم

والمؤسسات  الطابع الصناعي والتجاري متياز للمؤسسات العمومية ذاتالمطلب الى شروط منح عقد الإ

 متياز لهاته الأخيرة.الفرع الثاني إجراءات منح عقد الإقتصادية في الفرع الأول وفي الإ

والتجاري متياز للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي الفرع الأول: شروط منح عقد الإ

 .قتصاديةوالمؤسسات العمومية الإ

الخاصة للدولة  للأملاكل الوحيد بالنسبة للأراضي الفلاحية التابعة ستغلايعتبر الإمتياز نمط الإ

مهما كان  ع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصادية،والملحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطاب

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.326-10المرسوم التنفيذي ، 13ـ المادة  1
 ، المرجع نفسه.326-10، المرسوم التنفيذي 15ـ المادة  2
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ومنها متياز ما يتعلق بالقطعة الأرضية محل الإفمنها ، 1طابعها وذلك وفق شروط معينة حددها المشرع

 متياز.هيئة طالبة الإما يتعلق بال

 .متيازوط تتعلق بالقطعة الأرضية محل الإأولا: شر

متياز لصالح الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي الأراضي الفلاحية الممنوحة بعقد إن إ

 (03-10)  من نطاق تطبيق القانون قتصادية هي تلك الأراضي المستثناةالإوالتجاري والمؤسسات 

 والتي لم تكنالمسندة لها،  جل أداء المهمةأمن  2بعة لها والموضوعة في خدمتهاتاملاكها السطحية الوأ

ولم تكن موضوع تخصيص سابق وبطبيعة الحال ن طرف المستثمرات الفلاحية سابقا، ستغلال ممحل إ

ستغلال المتضمن ضبط كيفية إ (19-87قانون )هي نفسها الأراضي المستثناة من نطاق تطبيق ال

وبالتالي فهي كل وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،  الوطنية للأملاكحية التابعة الأراضي الفلا

لتصرفات قانونية خاضعة مملوكة ملكية خاصة للدولة ملكية أصلية أو إكتسبتها الدولة تبعا الأراضي ال

 ن نلخص الشروط في ثلاث نقاط أساسية:و القانون العام ومنه يمكن أنون الخاص أللقا

 الخاصة للدولة. للأملاكاته الأراضي من الأراضي الفلاحية التابعة ن تكون هأ -

( المحدد لشروط وكيفيات 03-10) القانون لأحكامستغلالها طبقا ن لا تكون من الأراضي التي  يتم إأ -

 .الخاصة للدولة للأملاكستغلال الأراضي الفلاحية التابعة إ

مي ات ذات الطابع الإداري أو العلؤسسن لا يكون قد تم منحها على سبيل التخصيص للمأ -

 ذات الطابع التكنولوجي او التقني.والمؤسسات العمومية 

و المؤسسات العمومية ثانيا: شروط تتعلق بالهيئة أو المؤسسات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أ

 .متيازالإقتصادية طالبة الإ

وضعت الدولة تحت تصرف نشاطها قصد إتمام المهام الموكلة لها وتحقيق الأهداف الموجودة من 

قتصادية العمومية الأراضي الفلاحية بع الصناعي والتجاري والمؤسسات الإكل من المؤسسات ذات الطا

 نفا فما هي هاته المؤسسات؟ زمة كما ذكرنا آالتي تتوفر فيها الشروط اللاالدولة الخاصة،  لأملاكالتابعة 

 

                                                           
كيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية  ديحد ،10/01/2011ؤرخ في الم ،06-11، المرسوم التنفيذي رقم 04ـ المادة  1

، الصادرة في 02ج رج، عدد الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية، لأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو التابعة ل

11-01-2011. 
ار الثقافة للنشر ، د 3، ط1، جشرح مفصل جديد للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةزهدي يكن،  - 2

 .57، ص1990 والتوزيع، بيروت لبنان، 
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 صناعي والتجاري.ـ تعريف المؤسسة العمومية ذات الطابع الأ.

ي القانون            والتجاري فالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي  عرف المشرع الجزائري

من  عندما تتمكن مؤسسةالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية بقوله " (88-01)

ولدفتر  ،معدة مسبقاينجز طبقا لتعريفة تحويل أعبائها الإستغلالية كليا أو جزئيا عن طريق عائد بيع إنتاج 

والحقوق والصلاحيات ،قيدات التي تعود على عائق الهيئة ط العامة الذي يحدد الأعباء والتالشرو

تأخذ تسمية )هيئة عمومية ذات  فإنهاالمرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء الحقوق وواجبات المستعملين، 

 .  1طابع صناعي وتجاري("

ث تحكمها حي ، ن هاته المؤسسات تخضع لنظام قانوني مزدوجه المادة يتضح أومن خلال نص هات

في حين  ،ثناء تعاملها مع الدولة وتطبق عليها القواعد المطبقة على الإدارةقواعد القانون الإداري أ

ملها مع الغير وهذا كون أن هاته الأخيرة لها القدرة على إبرام تخضع لقواعد القانون التجاري في تعا

طار المهام الموكلة لها نظرا لتمتعها عقود إدارية وصفقات عمومية، كما يمكنها تسيير مرفقا عاما في إ

التي إستفادت  ومن بين المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. ،بخاصية الطابع العمومي

لمهني المشترك للخضر االوطنية الخاصة نجد مثلا الديوان الوطني  للأملاكأراضي فلاحية تابعة من 

المتضمن التوجيه  16-08من القانون  61المادة  لأحكامتطبيقا  2009الذي تم إنشاؤه سنة ، 2واللحوم

حيث نخضع هذا الأخير في علاقته مع الدولة للقانون العام ويخضع للقانون التجاري في علاقته  الفلاحي 

  3مع الغير.

 قتصادية.الإب ـ تعريف المؤسسة العمومية 

لنظام نتقال من ابعده وذلك بالإمن والدساتير التي جاءت  1989تكريسا لما جاء في دستور 

رها الى النظام الرأسمالي الذي يتها وتسيشتراكي الذي تحتكر فيه الدولة المؤسسات بإدارالإقتصادي الإ

وهذا ما ية شاملة، ستقلالح المؤسسات العمومية الاقتصادية إقررت الدولة من السوق الحر، قتصادبإيتميز 

قتصادية من خلال الإلمشرع الجزائري المؤسسة العمومية ف ايجعلها خاضعة للقانون التجاري، وعر

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية بقوله "المؤسسات العمومية الاقتصادية (  04-01)الامر 

لقانون العام أغلبية رأسمالها رية تحوز فيها الدولة أو أي شخص عمومي أخر خاضع لشركات تجا

                                                           
يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ، 12/01/1988مؤرخ في  ،01-88، القانون رقم 44المادة  -1

 .13/01/1988صادرة في  02الاقتصادية،  ج ر ج، عدد 
لديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم     يتضمن إنشاء ا ،2009-09-23مؤرخ في  ،309-09ـ المرسوم التنفيذي  2

 . 2009-09-27، الصادرة في 55ج  ر ج  عدد 
 ،  المرجع نفسه.02ـ المادة  3
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وقد تكون المؤسسة العمومية ،  1وهي تخضع للقانون العام" ةغير مباشرو الإجتماعي مباشرة أ

ذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة إ ،أو جهوية و إما ذا كانت وطنية إما شركة مساهمة إ ةقتصاديالإ

 تج بان لها مجموعة من الخصائص نذكرها:ن نستنلال التعريف الذي تناولناه يمكن أومن خ، محلية 

 شخاص القانون العام العمومية كون أنها تخضع للقانون العام وتحوز الدولة أو أي شخص من أ -

 و سندات مساهمة.أو شهادات إستثمار أ أسهمو أغلبية رأسمالها في شكل حصص أ

تب عنها من أهلية التعاقد صية المعنوية وما يترستقلالية حيث تتمتع هذه الأخيرة بالشخخاصية الإ -

 هلية التقاضي.وأ

من حيث  2شركة أموال تخضع للقانون التجاريخاصية المتاجرة: المؤسسة العمومية الاقتصادية هي  -

تمتع ا ملزمة بالقيد في السجل التجاري، ولا تنهزامات وأيضا من حيث تأسيسها كما ألتالأعمال والإ

من بين المؤسسات العمومية الاقتصادية بالسجل التجاري، و  من تاريخ قيدها لاإ بالشخصية المعنوية

لتغذية وتربية ة نجد المؤسسة الوطنية العمومية الدولة الخاص لأملاكالمستفيدة من أراضي فلاحية تابعة 

 الدواجن.

الخاصة للدولة لصالح  للأملاكمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة الفرع الثاني: إجراءات منح الإ

 .قتصاديةوالتجاري والمؤسسات العمومية الإ سات العمومية ذات الطابع الصناعيالمؤس

    مشرع حاول في المرسوم التنفيذي ( فان ال03-10على غرار ما رأيناه في احكام القانون )

 لأملاكبين المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على الأراضي الفلاحية التابعة أن يوازن ( 11-06)

حيث وضع تحت من جهة، ومصلحة الهيئات أو المؤسسات العمومية من جهة أخرى،  خاصةالدولة ال

ما ينص عليه القانون الفلاحية المتوفرة في حدود  يضاتصرف هذه الأخيرة إمكانية الاستفادة من الأر

 نجاز هذا الأخير.بداية من تقديم الطلب وصولا الى إوفق إجراءات معينة نتطرق اليها 

 .جالهف طلب الحصول على أراضي فلاحية وأمل أولا: إيداع

عمومية الاقتصادية بإيداع و المؤسسة الية ذات الطابع الصناعي والتجاري أتقوم المؤسسات العموم

ن يتضمن هذا الطلب مجموعة من ويجب أ 3متياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةطلب الإ

 الوثائق تبين:

                                                           
يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ، 20/08/2001مؤرخ في  ،04-01، الأمر 02ـ المادة  1

 .2001أوت  22صادرة في ،  47ج ر ج  عدد  وخوصصتها،
 .، المرجع نفسه05ـ المادة  2
 ،  المرجع السابق الذكر.06-11، المرسوم  التنفيذي  06لمادة ـ ا 3
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و المؤسسة العمومية الاقتصادية الراغبة في الصناعي والتجاري أية ذات الطابع المؤسسة العموم -

 الاستفادة من الاراضي الفلاحية.

ع تحديد موقعها لاتها، مة، ومشتمو أملاك سطحيبيعة الأملاك المعنية سواء كانت أرض فلاحية أط -

هاته الأخيرة المكان، مساحته، المراجع المسحية وخضوع سم بدقة كذكر البلدية، الدائرة والولاية، إ

 للمسح العام للأراضي.

 جله وضعت هاته الأراضي تحت تصرف المؤسسة العمومية.الإستخدام الذي من أ -

و مهندس ن طرف مصالح مسح الأراضي أو وثيقة قياس معدة مأ 1رفاق مستخرج مسح الأراضيإ -

الولاية  دولة على مستوىخبير عقاري معتمد مؤشر عليها من طرف مصالح المسح ومدير أملاك ال

الطلب على جزء من مجموعة ملكية أو مخطط تعيين الحدود إذا كانت الأرض  ذا ما كانفي حالة إ

 و مهندس خبير عقاري معتمد.بمنطقة غير ممسوحة بعد من قبل مصالح مسح الأراضي أ

و المؤسسة العمومية سة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أرفاق السجل التجاري للمؤسإ -

الدولة الخاصة  لأملاكلاقتصادية لكن هذا البند يقودنا الى التفكير في مآل الأراضي الفلاحية التابعة ا

م تحولت هذه الأخيرة الى مؤسسات ث ،والتي كانت تحوزها المزارع النموذجية عن طريق التخصيص

الأراضي  حيث لا يمكنها إستغلال (06-11المرسوم التنفيذي ) لأحكامقتصادية فأصبحت خاضعة إ

ها من مزارع نموذجية الى مؤسسات إقتصادية طلب متياز ففي ملف تحويلالفلاحية إلا عن طريق الإ

متياز طلب منها نسخة من لب منح عقد الإمتياز على الأراضي الفلاحية وعند تقديم طمنها عقد الإ

بإعداد عقود  نئييلاوالمرت المدراء الدولة وأ لأملاكالسجل التجاري، هنا تدخلت المديرية العامة 

 2دون إشتراط تقديم سجل تجاري  متياز لصالح هاته المؤسسات على الأراضي الفلاحية المطلوبةالإ

معالجة هاته الملفات المحولة ا للمساهمة في تسريع يا منه( سع04528ك من خلال المذكرة رقم )وذل

عبه هاته المزارع، سيما تطوير من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نظرا لأهمية الدور الذي تل

متياز من ني، ويرى الدكتور سراتي العياشي أن إبرام عقد الإائل وتوفير المنتوج النباتي والحيواالشت

مر مخالف للقانون كون هذه الأخيرة لا يدها في السجل التجاري هو أطرف المؤسسة العمومية قبل ق

وهنا يثور في  3رام العقود ولا حق التقاضيلة لإبومنه فهي غير مؤه ،تملك الشخصية المعنوية

                                                           
يتضمن الموافقة على دفتر  ،29/03/2011لمؤرخ في ا دفتر الشروط الملحق بالقرار الوزاري المشترك،،  02المادة  - 1

ة النابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق الإمتياز على الأراضي الفلاحي

 .2011-06-19، الصادرة بتاريخ 34ج ر ج عدد  مومية،الع
متياز ، المتضمنة إعداد عقود الإ27/04/2014، مؤرخة في 04528ـ المديرية العامة للأملاك الوطنية، المذكرة رقم  2

 الفلاحي لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية.
 .156، ص الذكر العياشي، المرجع السابقـ سراتي  3
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م فعلية أهاته المؤسسة على انها مؤسسة تعامل  ذهاننا كباحثين في حالة نشوب نزاع قضائي هلأ

 ماذا؟

حد لتقديم كأقصى  أشهرجل ستة فإنه قد جعل أ (06-11نظر الى مقتضيات المرسوم التنفيذي )الوب  -

ه من تاريخ نشر المرسوم الفلاحية يبدأ سريانللأراضي  مام الديوان الوطنيطلب منح  الإمتياز أ

المؤسسات غير أن الديوان مجبر على والا سقطت حقوق هاته  1( بالجريدة الرسمية06-11تنفيذي )ال

لم تقم  وإذاواحد شهر محضر قضائي بإعذارين يفصل بينها عذار هاته الأخيرة عن طريق إ

سقاط حقها في قبل مرور شهر على الإعذار الثاني يتم إ المؤسسات العمومية المعنية بإيداع طلبها

 بصفة نهائية.هاته الأرض الفلاحية 

 .متيازعقد الإثانيا: دراسة الملف وإنجاز 

قتصادية ت الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسة العمومية الإذان تقدم المؤسسة العمومية بعد أ

وبعد يوان الوطني للأراضي الفلاحية بدراسة هذا الأخير يقوم الد المطلوب ،بالملف الإداريطلبها مرفقا 

دفتر شروط ممضي من قبل مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من جهة  بإعداديقوم  ،الموافقة عليه

 ثم يحول الأخير رفقة الملف الإداري الى وزير الفلاحة ،من جهة أخرىومسير المؤسسة العمومية 

ل المادة النباتية والحيوانية لاد شروط إستغيحدللموافقة عليه بقرار  2البحريوالتنمية الريفية والصيد 

الدولة على مستوى الولاية من أجل إنجاز عقد ثم يرسل هذا الملف الى إدارة أملاك وإنتاجها وتسويقها، 

منه الى الديوان الوطني  ةالعقارية وترسل نسخالمحافظة متياز يسجل هذا الأخير ويشهر لدى الإ

 بدوره يبلغه الى المؤسسة العمومية المعنية.لأراضي الفلاحية الذي ل

 .متيازالخاصة للدولة عن طريق الإ للأملاكالأراضي الفلاحية التابعة  منح المطلب الثالث: أثار 

الدولة الخاصة هو تصرف  لأملاكالتابعة الفلاحية ستغلال الأراضي متياز لإن عقد منح الإإ

ة للمستثمر في إستغلال العقار يتمنح مجال من الحرمثلة في حقوق لقانونية المتا لأثارةقانوني منتج 

كما أن الإلتزامات في حق  ،في تنشيط القطاع الفلاحيالأخير على المساهمة  وبالتالي تحفيز هذا الفلاحي

ي وإلتزامات فوهاته الحقوق بقة التي أضرت به، ان التصرفات السرتحمي العقارالفلاحي مهذا الأخي

انب الدولة الطرف الثاني في جلتزامات حقوق وإال، وليها في الفرع الأولجانب صاحب الإمتياز نتطرق إ

و عقد محدد المدة يتضمن شروط معينة، فإنه هن هذا العقد وبما أ ،ي الفرع الثانيمتياز نبينها فمانح الإ

 ها في الفرع الثالث.ب التي سنبينالفسخ لسبب من الأسبا سبببو بنهاية مدته أما من الطبيعي أن ينقضي إ

                                                           
 الذكر. ق، المرجع الساب06-11،  المرسوم التنفيذي 08ـ المادة  1
 .، المرجع نفسه07ـ المادة  2
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 .متيازالفرع الأول: حقوق وإلتزامات المستثمر صاحب الإ.

 : في لتزامات تتمثلمجموعة من الحقوق والإمتياز الإ يرتب عقد

 .متيازحقوق المستثمر صاحب الإ أولا:

وق متياز وحقالأرض محل الإستغلال جموعتين من الحقوق حقوق متعلقة بإيز بين مييمكن التم

 تتعلق بالحرية في التصرف القانوني بحق الامتياز.

 متياز.ستغلال الأرض محل الإأ ـ حقوق متعلقة بحرية إ

منح صلاحيات ن المشرع (نجد أ06-11) ( والمرسوم التنفيذي03-10ون )حكام القانبالنظر الى أ -1

-08القانون ) الأهداف المسطرة فيجل بلوغ واسعة في مجال إستغلال الأرض الفلاحية وهذا من أ

 و( أ03-10الفلاحية في ظل القانون )ن المستثمرات سيما وأ 1( المتعلق بالتوجيه العقاري16

ما ( قد منحها المشرع الشخصية المعنوية 06-11) المؤسسات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي

طار ما الحرية في إلواقع، لكن تبقى هاته رض االكاملة ويسهل عملها في أهلية القانونية الأ ايكسبه

تياز والتقيد بالالتزامات التي ملى الوجهة الفلاحية للأرض محل الإيسمح به القانون سيما الحفاظ ع

 رضها دفتر الشروط.يف

التهيئة وإنجاز البنايات المعدة للجهيز الفلاحي وذلك بعد الحصول على  بأعمالالحق في القيام  -2

ية وكذا ترخيص من السلطات المختصة في مجال ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاح

المنشأة والبنايات ذات ( المتعلق بالتهيئة والتعمير ربط انجاز 29-90نجد القانون ) التعمير حيث

وفق الفلاحي والسكني داخل المستثمرات الفلاحية بالحصول على رخصة صريحة تسلم ستعمال الإ

 .2الاشكال والشروط التي حددها القانون

نويين من جنسية و معالحق في إبرام عقد شراكة مع أشخاص طبيعيين أثمر صاحب الامتياز للمست -3

وعصرنة المستثمرة الفلاحية ودعمها برؤوس الأموال لتحسين جل تطوير جزائرية وذلك من أ

 .3مردودها الانتاجي

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر. 16-08، القانون 02ـ المادة  1
ة والتعمير المعدل والمتمم ،          لتهيئالمتعلق بقانون ا ،1990-12-01المؤرخ في  ،29-90، القانون 35-34ـ المادتين  2

 .1990 -12-02الصادرة بتاريخ  52رج، عدد ج 
 ، المرجع السابق الذكر.326-10، المرسوم التنفيذي 26ـ المادة  3
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وطني لديوان الالى االحق في تشكيل مستثمرة فردية والخروج من الشيوع عن طريق طلب يقدمه  -4

 20/12/1997المؤرخ في  (490-97)مع مراعاة مقتضيات المرسوم التنفيذي للأراضي الفلاحية 

 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية للمستثمرات.

ستقلال المالي نية تتمتع بالشخصية المعنوية والإفلاحية على شكل شركة مدالحق في تشكيل تعاونية  -5

ير الفلاحة هدفها تنظيم ودعم النشاطات الفلاحية وهذا ما تحت تصرف وزتوضع هاته الأخيرة 

 .1(459-36)المرسوم التنفيذي رقم و (326-10)رسوم التنفيذي من الم 28نصت عليه المادة 

 متياز.ة بحرية التصرف في عقد الإب ـ حقوق متعلق

والذي نصت عليه  متياز بمقابلالإو دون مقابل فالتنازل عن الحق في التنازل عن الإمتياز بمقابل أ -1

في  وهو مقيد بحق الشفعة المذكور ،يروجب عقد بيع مع الغميكون ب (03-10)من القانون  13المادة 

بواسطة بحق الشفعة يواصل المستثمر عملية التنازل خذ ذا لم يؤمن نفس القانون وإ 15نص المادة 

لصالح ذوي  (03-10)انون من الق 14وفي حالة التنازل بدون مقابل حسب نص المادة ، 2عقد البيع

 ويكون هذا التنازل ،(03-10من القانون ) 15تنص المادة  ممارسة الشفعة كما الحقوق فلا يوجد حق

ستون سنة كما  3بلوغ سن التقاعدبل الأرض الفلاحية ستغلاهما عجز المستثمر عن إفي حالتين فقط 

ثبت العجز ما يثائق بالوفيه يبين لوطني رسال طلب الى الديوان او معمول به في التنظيم، وهذا بعد إه

 متياز.من عقد منح الإ ىما تبقوكذا قرابة المتنازل له في حدود التقاعد و سن أ

ويمنح الورثة أجل سنة  (03-10( من القانون )13الحق في توريث حق الامتياز بحكم نص المادة ) -2

  4و بمقابلمجانا أ لأحدهمازل جل التنمن تاريخ وفاة مورثهم لأختيار وأحد منهم ليمثلهم من أ

ملاك السطحية المتصلة بها ؤسسة العمومية تؤول الأرض محل الإمتياز والأوفي حالة زوال الم

 5الى الدولة.

 مام جهات القرض كون هذا الأخير حق عيني قابل للرهن وهذا طبقاالحق في رهن حق الإمتياز أ -3

 ( .03-10)من القانون  12لنص المادة 

از وفسخه، فبعد نهاية مدة عقد الإمتياز المحدد بأربعين سنة على أقصى تقدير متيالإيد الحق في تجد -4

(، كما يمكن 03-10) من القانون 04لب تجديده حسب نص المادة متياز طيمكن للمستثمر صاحب الإ

                                                           
، الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات 18/12/1996، المؤرخ في 459-96، المرسوم التنفيذي 14ـ المادة  1

 . 1996-12-22، الصادرة بتاريخ 81عدد  جرالفلاحية، ج 
 ، المرجع السابق الذكر.03-10، القانون 13المادة  -2
 .، المرجع السابق الذكر03-10، القانون 14ـ المادة  3
 ، المرجع نفسه.25ـ المادة  4
 ، المرجع السابق الذكر.29/03/2011مؤرخ في، 217دفتر الشروط الملحق بالقرار  ،07ـ المادة  5
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خطار الديوان الوطني للأراضي إمتياز فسخ العقد مسبقا فسخا إداريا شريطة للمستثمر صاحب الإ

للأرض محل الامتياز ما لم حية سنة من قبل ويكون له الحق في التعويض على القيمة المضافة الفلا

 .1ودفتر الشروط المرفق بالعقد( 03-10)حكام القانون يخالف أ

 :متيازالإلتزامات المستثمر صاحب ثانيا: إ

 يلي:ها كما لتزامات على عاتق المستثمر نشير اليمتياز مجموعة من الإيرتب عقد منح الإ     

 إدارة المستثمرة الفلاحية بصفة شخصية ومباشرة. -

 ثمارها.الإعتناء بالأرض والعمل على إ -

 ثمارها. حية للقطعة الأرضية والعمل على إالمحافظة على الوجهة الفلا -

 متياز.لتأجير من الباطن للأراضي محل الإعدم التأجير وا -

 للتشريع والتنظيم المعمول به.غيها طبقا و يلالشراكة التي يبرمها أات تفاقالتصريح بكل إ -

 جلها.دفع مبالغ الإتاوة المستحقة عند بلوغ أ -

 أ على المستثمرة الفلاحية.حية عن كل تغيير يطرالفلابلاغ الديوان الوطني للأراضي إ -

 بدون عذر مقبول.ستغلال لمدة سنة عدم ترك الأراضي الفلاحية دون إ -

 عدم البيناء على الأراضي دون رخصة. -

 2الحقوق المنشأة بموجب دفتر الشروط عدم التنازل كليا أو جزئيا عن -

 .متيازتزامات وحقوق الدولة مانحة الإلالفرع الثاني: إ

ا مالك الرقبة في هذا العقد متياز وبصفتهلطرف الأول الممتاز في عقد منح الإن الدولة وبصفتها اإ

ة الرقبة في يد الدولة وتبقى ملكي، نتفاع فقط ق الإكون أن عقد الإمتياز يمنح المستثمر صاحب الإمتياز ح

وهذا من أجل حماية العقار الفلاحي من  ،نتفاع مثقل بشروط تحددها الدولة بصفة منفردةوحتى حق الإ

الحقوق لصالح من ومن هنا تنشأ مجموعة جهة، وضمان إستغلاله على أحسن وجه من جهة أخرى، 

لتزامات في ذمتها نعرج عليها في الأولى وتنشأ مجموعة من الإ لفقرةهاته الأخيرة نتطرق اليها في ا

 الفقرة الثانية.
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 .متيازللإأولا: حقوق الدولة كجهة مانحة 

مر طبيعي نظرا لخطورة ما تواجهه العقارات بة على المستثمرات الفلاحية وهو أأ ـ الحق في الرقا

لمديرية بعدم إستغلالها ويحق و التعسف أ وجهتها الحقيقة الفلاحية،الفلاحية سيما فيما يخص تحويل 

والمستثمر  ،شكال الرقابة وفي كل وقت تراه مناسباني للأراضي الفلاحية القيام بكل أالديوان الوط

 .1عوان المكلفين بهذا الشأنصاحب الإمتياز ملزم بتسهيل عمل الأ

ل المشتري وهذا ما نص عليه ب ـ الحق في ممارسة الشفعة في حالة التنازل بمقابل حيث تحل الدولة مح

حيث تأتي في المرتبة الأولى كونها مالكة الرقبة مثلما نص عليه قانون  2القانون المدني الجزائري

 هذا الحق  (03-10من القانون ) 15وقد اكدت المادة  3التوجيه العقاري

متياز ب إيمكن للمستثمرين الاخرين أصحا متياز"في حالة التنازل عن حق الإ لتي تنص علىوا

و عند الاقتضاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا نفس المستثمرة الفلاحية أ

 للتشريع المعمول به" 

متياز وهذا الحق ناتج عن كون الدولة هي الطرف الممتاز في هذا ـ الحق في إنهاء عقد منح حق الإ ج

رسة هذا الحق إما عن طريق التجريد من حق الإمتياز أو ستعمل عدة طرق لممان ت، ويمكن للدولة أالعقد

وفي حالة ، 4القوانين المعمول بها إطارمتياز وهذا في الاقتطاع أو إسترجاع المستثمرة أو فسخ عقد الإ

متياز بالتزاماته ل المستثمر صاحب الإخلا( الناتج عن إ03-10ه في القانون )الفسخ المنصوص علي

 .5مام القضاءقابلا للطعن أإداريا  يكون هذا الفسخ

تاوة السنوية التي تحدد بموجب قانون المالية والتي تدفع بصندوق مفتشية الدولة ـ الحق في تحصيل الإ د

 6المختص اقليميا

 .متيازثانيا: إلتزامات الدولة مانحة الإ

عده تثمر يدفتر شروط خاص بكل مسعداد ـ تحويل حق الإنتفاع الدائم الى إمتياز وذلك من خلال إ أ

تعده مصالح أملاك الدولة المختصة يسجل هذا متياز ني للأراضي الفلاحية وعقد منح الإالديوان الوط

 متياز.عمول بها ويبلغ للمستثمر صاحب الإالأخير ويشهر وفق الإجراءات الم
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ا لدى عداد عقود التنازل وشهرهمدته وطلب المستثمر ذلك وإنتهاء از في حالة إمتيب ـ تجديد عقد الإ

 المحافظة العقارية.

متياز وهو عبارة عن لاحية على عاتق المستثمر صاحب الإـ تسجيل العقد بفهرس المستثمرات الف ج

سجل يمسكه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تخصص لكل مستثمرة فيه بطاقة بغرض المتابعة الجيدة 

 لهاته المستثمرات.

رض عند نهاية عقد منح القيمة المضافة الى قطعة الأمتياز عن ـ تعويض المستثمر صاحب الإ د

%كتعوبض وإحتساب قيمة الرهون 10هاته القيمة مع طرح  حيث تقدر مصالح أملاك الدولة ،متيازالإ

 .1مام الجهات القضائية المختصةأ قل المستثمرة مع إمكانية الطعن في قيمة هذا التعويضالتي تث

 .تيازمالإنقضاء عقد منح الفرع الثالث: إ

ي تتخللها شروط فاسخة التوهو أيضا من العقود  ،هو من العقود المحددة المدةمتياز إن عقد منح الإ

صاحب ته إما نهاية طبيعية بانقضاءن الحالات التي تؤدي الى نهاين نتصور مجموعة مومنه يمكن أ

 .2حب الامتياز بالتزاماتهخلال صاإ دمتياز عنلإلو بالفسخ الإداري الإمتياز قبل إنتهاء مدة الإمتياز أ

 .تهأولا: إنقضاء عقد الإمتياز بإنتهاء مد

متياز هو عقد محدد المدة تصل مدته الى أربعون سنة كأقصى لقد ذكرنا سابقا بأن عقد منح الإ

شكال دة لكن مديرية أملاك الدولة ومن أجل توحيد أقل من هذه الملممكن أن تكون مدته أفمن ا ،تقدير

على حقوق ن هذا القرار لا يؤثر ، وحسنا فعلت كون أ3( سنة 40از جعلت مدته )متيالإعقد منح 

هذا من جهة ومن جهة أخرى تحديد مدة ن ينهي هذا العقد في أي وقت أراد، المستثمر الذي بإمكانه أ

نتهاء هذه المدة بإمكان المستثمر امل المستثمر مع جهات القرض بعد إالعقد بأربعين سنة يسهل تع

كما يمكنه عدم التجديد مرة أخرى وبالتالي ينهي  4نتهاء مدته ا عن طريق طلب ذلك سنة قبل إجديدهت

 العقد آليا.
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                                       .متيازثانيا: إنتهاء عقد الإمتياز بطلب من المستثمر صاحب الإ.

ستغلال الأراضي الفلاحية إ الذي يحدد شروط وكيفيات (03-10) الى مقتضيات القانونبالنظر     

الأولى على إمكانية إنتهاء منه والتي نصت في فقرتها  26سيما المادة  ،الخاصة للدولة للأملاكالتابعة 

ن المشرع قد أصاب في الإمتياز، ونحن نرى أنتهاء مدة حق الإمتياز بطلب من صاحب الإمتياز قبل إ

هة والمصلحة العامة المتمثلة في من جحة هذا الأخير متياز بما يراعي مصله لهذا الحق لصاحب الإإقرار

ستغلال فشل المستثمر صاحب الامتياز في إحتمال الفلاحية وتثمين إنتاجها كون أن إستغلال الأرض إ

من سترجاع الأرض إمر وارد والحل الأمثل في هاته الحالة هو سبب من الأسباب هو أالأرض لأي 

ي هاته الحالة يجب على وفنسحاب المستثمر، لكن حية بعد إان الوطني للأراضي الفلاطرف الديو

وهي  1متيازيته في إنهاء عقد الإسنة على الأقل ينخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمر إ

 متياز.حلا لمصير القطعة الأرضية محل الإمدة كافية ليجد الديوان 

 .متياز عن طريق الفسخثالثا: إنتهاء عقد الإ

ا على للدولة ممثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مراعاة للمصلحة العامة وحفاظيمكن 

لإمتياز فسخا ن تفسخ عقد منح استثمر صاحب الامتياز بالتزاماته أخلال المالأراضي الفلاحية، في حالة إ

التزاماته وبعد خلال هذا الأخير بفق إجراءات معينة، حيث في حالة إمام القضاء وإداريا قابل للطعن أ

لفلاحية بإعذار المستثمر صاحب معاينة بواسطة محضر قضائي يقوم الديوان الوطني للأراضي ا

و بعد إنقضاء متثاله إوفي حالة عدم  ، لتزام بدفتر الشروطالقانون والإ لأحكاممتثال الإمتياز من أجل الإ

حية  إدارة أملاك الدولة من أجل فسخ يبلغ الديوان الوطني للأراضي الفلا ،عذارالأجل المذكور في الإ

جل شهرين من تاريخ الجهات القضائية المختصة في أمام ويكون هذا الفسخ قابل للطعن أ 2العقد إداريا

 .يغه للمعنيتبل

خلال المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية أما في حالة إ 

ذار الأول يوجه للمؤسسة المعنية إعذار ثان وعند إنقضاء الأجل المحدد عهاء أجل الأنتبإلتزاماتها وعند إ

ديوان المن متياز تقوم إدارة أملاك الدولة بطلب متثال المؤسسة صاحبة الإفي هذا الإعذار وعدم إ

ة بفسخ عقد الإمتياز إداريا، وتؤول جميع الأملاك الممنوحة في إطار الإمتياز الوطني للأراضي الفلاحي
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خلال بالالتزامات المستثمر ، ويعد إ1صلاح الاضرار المحتملةالدولة مع إحتفاظ الدولة بحق طلب إ الى

 صاحب الامتياز في حالة:

 و الأملاك السطحية.تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أ -

 و الأملاك السطحية لمدة سنة واحدة دون مبرر.عدم إستغلال الأراضي الفلاحية أ -

 ن الباطن.و التأجير مالتأجير أ -

 تاوة لمدة سنتين متتاليتين.دفع الإ -

  2ع ذكر هاته الأسباب على سبيل الحصرن المشرويجدر بالذكر أ
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 .(432-21ستصلاح الأراضي وفق المرسوم)منح الإمتياز لإالمبحث الثاني: .

هذه المتطلبات الى المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية والحاجة الى تلبية  طلب على دى التزايدلقد أ

ي الحقب الت فعبر مختل ستصلاح الإضي الزراعية وذلك عن طريق عملية تفكير الدولة في توسيع الأرا

أين تبلورت فكرة تنويع العائدات خارج القرن الماضي  ثمانيناتخاصة مع بداية  ،مرت بها هاته الأخيرة

(  الذي هو محل 432-21)التنفيذي  الى المرسوموصولا  (18-83بداية من القانون ) ،المحروقات 

 ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ  :حيث يقول الله تعالىميتة ال حياء الأرضويعرف الإستصلاح على أنه إدراستنا، 

 الجدباءن الموات هي الأرض وعلق قائلا أ الآيةازي هذه مام فخر الدين الر، حيث شرح الإ 1  َّ ثن ثن

 .2الزروع لأنواعمنتجة حياؤها هو جعلها تنتج شيئا وإ لاوالتي 

الى نه كل عمل يرمي ( على أ432-21التنفيذي ) في المرسوم ما المشرع الجزائري فعرفهأ 

و عدة أ سماح بإنتاج سنويلوضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية ل

، ويعرفه البعض  3عد تحويلهو بشري أو الحيواني أو الصناعي مباشرة أالب سنوات موجه للاستهلاك

نجراف وذلك بقصد لصحراوية وحمايتها من التصحر والإعلى أنه إحياء الأراضي البور والأراضي ا

  .4ستعمال الألات وجلب المياه وإقامة السدود والحواجزنتاجيتها من خلال مكننة القطاع وإرفع إ

ح كتعبئة المياه وتوصيل الطاقة وذكر على سبيل المثال الأعمال التي تدخل في إطار الإستصلا

الكهربائية والتهيئة والتجهيز وصرف المياه والغرس وغيرها الملاحظ في هذا التعريف هو إشارة 

المشرع الى الزراعة التحويلية أو الصناعية كونها أصبحت زراعة إستراتيجية عالمية وهو ما يعكس 

في هذا والمنتوجات ذات البعد الاستراتيجي.توجه الدولة الى الإهتمام بهكذا أنواع من الزراعات و

ول وفي مطالب كل من شروط وكيفيات منح الإستصلاح كمطلب أالمبحث سنناقش من خلال ثلاث 

وأخيرا أثار  (432-21)المرسوم التنفيذي  وفقستصلاح ناقش إجراءات منح الإالمطلب الثاني سن

 لمرسوم.طار هذا االإستصلاح في إ
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 .متيازعن طريق الإ ستصلاحيةالإمنح وتحديد المحيطات المطلب الأول: شروط .

الخاصة للدولة بواسطة الإستصلاح المكسب سواء  للأملاكلقد أدى منح الأراضي التابعة 

أو ، الفلاحية الملكية العقارية المتعلق بحيازة 1(18-83)كتساب القبلي مثل ما نص عليه قانون الإ

 2(483-97) رقم يالمرسوم التنفيذستصلاح كالذي نص عليه الإ الذي يأتي بعد القيام بعملية كتسابالإ

قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة للدولة في المساحات  علىمتيازد كيفية منح حق الإالذي يحد

الأخيرة، وهنا تدخل المشرع ليقر آلية  ههاتستنزاف ، أدى ذلك الى إعباؤه وشروطهأ الإستصلاحية

ن ملكية على العقار الفلاحي وحمايته كون أجل الحفاظ منح الإستصلاح وذلك من أوحيدة ل كألية متيازالإ

لية وجعلها تحقق لتحكم أكثر في هاته الآلو، 3ستثمار تبقى في يد الدولةقبة في هذا النمط من الإالر

حفها بمجموعة من الشروط سنعالجها في الفرع الأول وحدد كيفيات تعيين المحيطات الأهداف المرجوة 

 نتطرق اليه في الفرع الثاني. الإستصلاحية

 .الأراضي الفلاحية حستصلاالإمتياز لإالفرع الأول: شروط منح 

المتضمن ( 16-08)مستمدة من روح القانون اللقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط 

الة في ح 4ريةن يكون المستفيد من جنسية جزائأ طشترحيث إمنه،  18التوجيه الفلاحي لاسيما المادة

من 30الملغى بموجب نص المادة( 483-97التنفيذي ) حكام المرسومالشخص الطبيعي وهذا على عكس أ

مام الشباب الجزائري للانخراط في هكذا نوع هدف من هذا الشرط هو فتح المجال أال هذا المرسوم، ولعل

للشخص ما بالنسبة ال أللشباب البطتوفير مناصب شغل  ةمن الاستثمارات وتماشيا أيضا مع سياس

هذا الشرط راجع الى  ولعل 5ن يكون خاضع للقانون الجزائريالمعنوي فقد إشترط على هذا الأخير أ

يمكن منح الإمتياز على أرض فلاحية جزائرية  الأول هو عامل السيادة الوطنية فلا ،سببين مهمين

مام المستثمرين الأجانب ح المجال أي، والعامل الثاني هو فتللقانون الجزائر علا يخضعتباري لشخص إ

لشروط ما بالنسبة لالمجال، أ ستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذالدفع بعجلة التنمية والإفي اللمساهمة 

وان الوطني يستصلاح فهي تحدد بناء على دراسات تقنية وفنية يقوم بها الدالمتعلقة بمحيطات الإ

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.18-83القانون  -1
يحدد كيفيات منح حق إمتياز قطع أرضية من الأملاك   ، 1997-12-15المؤرخ في  ،483-97يذي المرسوم التنف -2

-12-17، الصادرة في 83الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحية أعباؤه و شروطه ، ج ر ج عدد 

1997. 

 .نفسه، المرجع 483-97، المرسوم التنفيذي  06المادة  -1
كلية الحقوق ، مجلة الدراسات القانونية"، 432-21الإستصلاح عن طريق الإمتياز وفق المرسوم "ل، جديلي نوا -4

 .168ص، 2022جوان ،02،عدد 08والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية، المجلد 
 ، المرجع السابق الذكر.432-21، المرسوم التنفيذي 04المادة  -5
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ترتكز أساسا على وفرة الأراضي  ،1لتقنية المعنية للولايةتشاور مع المصالح االللأراضي الفلاحية ب

 .على نتائج الدراسة وبقرار من الوالي  استصلاح بناءوتدخل هذه الأراضي في محيطات الإ ونوعيتها

 .ستصلاحالفرع الثاني: تعيين محيطات الإ

عدة جوانب بط بمر غاية في الأهمية كونه مرتيطات فلاحية قابلة للاستصلاح هو أن تعيين محإ

ن خصوصية كل ولاية خاصة من حيت توفر العقارات والمورد المائي تلعب دورا كما أيجب مراعاتها، 

بالاشتراك مع  ةفلاحيلمهما لذا فان تعيين هذه المحيطات يكون بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف با

ستصلاح المتوفرة للإ لأراضيلستكشافية ،وهذا بعد زيارات إالوطني للأراضي الفلاحية  وانيمديرية الد

ما بالنسبة للأراضي التي تقع ضمن مجال تدخل ، أ2والوقوف على مختلف الخصائص المتعلقة بيها

 المرسوم التنفيذي لأحكامتحدد وتمنح طبقا  فإنهاالصحراوية  بالأراضيوان تنمية الزراعة الصناعية يد

الصناعية في  ةتنمية الزراعان يونشاء دمتضمن إوال 2020سبتمبر 22الصادر في  (20-265)

تطرح و نفا تقدم نتهاء من الزيارات الميدانية الإستكشافية المذكورة آبعد الا ،3الأراضي الصحراوية

 مام لجنة تقنية ولائية مكلفة على الخصوص ب:إليها أ توصلمالالنتائج 

 ستصلاح فات للأراضي المتوفرة القابلة للإستكشادراسة نتائج الإ-

 زيارات الميدانية لتعيين المحيطات القابلة للاستصلاح لنامة لرز ضبط -

 4ختيار المحيطاتإالمصادقة على  -

 ية من:مدير مصالح الفلاحة للولا يرأسهاوتتكون هاته اللجنة التي 

 وان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية يمدير الد -

 مدير أملاك الدولة للولاية -

 ية مدير الموارد المائية للولا -

 للولاية والحفظ العقاريمدير مسح الأراضي -

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.432-21المرسوم التنفيذي  ،06المادة  -1
 ، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للإستصلاح 2022-11-24، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04المادة  -2

 2022-12-07الصادرة في  82في إطار الإمتياز، ج رج عدد 
 ، المرجع السابق الذكر.432-21، المرسوم التنفيذي 08المادة  -3
 ، المرجع السابق الذكر.2022ـ11ـ24،  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06المادة -4
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 للموارد المائية  ةالوطنيالمدير الجهوي للوكالة  -

تصلاح تتم جل تعيين المحيطات القابلة للاسالزيارات الميدانية التي تتم من أويمكن الإشارة هنا ان 

 1على الأقلبرتبة رئيس مصلحة  ايكونون من طرف أعضاء اللجنة أو ممثليهم الذين يجب أ

حداثياتها الجغرافية يعد محضر نهائي يوقع ستصلاحية الجديدة وتحديد إبعد تعيين المحيطات الإ

وان الوطني للأراضي الفلاحية ي، ثم تقوم مديرية الد2ممثلوهمو ه أعضاء اللجنة التقنية للولاية أعلي

مقة تنجزها اس دراسات تقنية معولاية بتحديد المحيطات المعنية الموجهة للاستثمار الفلاحي على أسلل

تصادق اللجنة التقنية لترقية  ثمو هيئات عمومية متخصصة بطلب منها، مكاتب دراسات معتمدة أ

 عداد مخطط تحديد كل محيط مع ذكر:ها يتم إالفلاحي على هاته الدراسات التي على أساس ستثمارالا

 الاحداثيات الجغرافية للمحيط-

 حيطإمكانية التربة داخل الم-

 خر أي مصدر مائي آ أوموقع التنقيب على المياه -

 خرو أي مورد طاقة آجلب الطاقة الكهربائية أ-مسالك العبور-

 3كما تقوم مديرية الدوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بترميز المحيطات المصادق عليها

لتحديد محيطات ة متخصصة ستعانة بمكاتب دراسات وهيئات عموميويمكن القول في هذا الشأن أن الإ

لكن السؤال الذي يطرح ،العملية  هجابي ويساهم في نجاح هاتينة موجهة للاستثمار الفلاحي هو أمر إمع

و على الأقل الهيئات العمومية المتخصصة في مرحلة المكاتب أ بهاتةستعانة الإ ملا يتنفسه هو لماذا 

راضي التي تدخل مصير الأ وة الولاية، ثم ما هستصلاحية من طرف اللجنة التقنيديد المحيطات الإتح

ستصلاحية المحددة من طرف اللجنة التقنية الولائية بموجب محضر نهائي موقع ضمن المحيطات الإ

للأراضي الفلاحية وان الوطني يالتقنية اللاحقة التي تقوم بها مديرية الد تعليه ولكن من خلال الدراسا

 صائص الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي.لخ بنها لا تستجيللولاية يتبين أ

                                                           

 ، المرجع السابق الذكر.2022ـ11ـ24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، 07المادة  -4
 ، المرجع نفسه.08المادة  -2
 . لمرجع نفسها ،09المادة  3
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عليها اللجنة  صادقت والتيهاته الأخيرة  ستصلاحية، تنشأالمحيطات الإ تحديداجراء في  كأخر

وان يقتراح من مدير الدعلى إ الوالي وذلك بناءالتقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بموجب قرار من ا

 .1الوطني للأراضي الفلاحية للولاية

 .متيازي الفلاحية عن طريق الإستصلاح الأراضوإجراءات منح إ تالثاني: كيفياب المطل

متياز قام المشرع من أجل تذليل الصعوبات وإنجاح عملية منح إستصلاح الأراضي عن طريق الإ

متياز وكذا الإجراءات المتبعة للحصول على فية منح الإستصلاح عن طريق الإبتغييرات نوعية في كي

في قطاع الفلاحة ال الرقمنة خدوإ الآجالمقارنة بالمراسيم التنفيذية السابقة سيما من حيث هذا الأخير 

ستصلاح عن الج في الفرع الأول كيفية منح الإليه في الفرعين المواليين حيث نعوهذا ما سنتطرق إ

 ستصلاح إجراءات منح الإ الثانيمتياز ونعالج في الفرع يق الإطر

 .متيازالإستصلاح عن طريق الإ الفرع الأول: كيفية منح

من طرف المستفيد  ز مرفق بدفتر شروط موقعمتيايتم منح الأراضي  للإستصلاح عن طريق الإ

وان تنمية الزراعة يومن قبل دأي الفلاحية وان الوطني للأراضيومؤشر عليه حسب الحالة، من قبل الد

نة قابلة لتجديد بطلب س 40ستصلاح الإ وتكون مدة الإمتياز من أجل 2الصحراوية  بالأراضيالصناعية 

لكترونيا من طرف متياز، في إطار هذا الإستثمار تطلق إشعارات للإعلان عن الترشح إمن صاحب الإ

وطني للأراضي الفلاحية الذي تنشأ وان اليو الدالصحراوية، أ بالأراضيوان تنمية الزراعة الصناعية يد

ستثمار الفلاحي لاسيما توفر الأراضي ات على الإرقمية تتضمن كل المعلومعلى مستواه منصة 

ما شعار على منصته الرقمية يوان في هذا الإمتياز، ويحدد الدءات الحصول على العقار وملفات الإوإجرا

 :ييل

 الولاية المعنية -

 البلدية المعنية-

 ستصلاحمساحة كل محيط موجه للإ-

  لمحيطالتربة ،المياه ،المناخ وا لظروفوصف موجز -

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.2022ـ11ـ24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،10المادة ،  1
، 432-21 ، المرجع السابق الذكر.2022ـ11ـ24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ، المرسوم التنفيذي09المادة  2

 لمرجع السابق الذكر.ا
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 وجهة المحيط-

 الملف الواجب تقديمه-

 شروط العرض-

 مصارف العرض-

طني للأراضي وان الويمتياز الي الديرسل الطالب إلكترونيا ملف الإستصلاح عن طريق الإ

تدرس  ،متيازلفات طالبي الاستصلاح عن طريق الإبعد تلقي م 1داع الكترونييالفلاحية مقابل وصل إ

وان الوطني يدلالهياكل الولائية ل نية لترقية الإستثمار الفلاحي المنشأة لدىيرة من طرف لجنة تقهاته الأخ

الصناعية في وان تنمية الزراعة يفي مجال تدخل د للا تدخمحيطات التي لللأراضي الفلاحية بالنسبة ل

ة وان تنمية الزراعة الصناعييالتقني المنشاة لدي د 2و لجنة الخبرة و التقييمالأراضي الصحراوية، أ

ناها سابقا هي لجنة متعددة ستثمار الفلاحي التي ذكر، إن اللجنة التقنية لترقية الإ3الصحراوية بالأراضي

 تتعلق بالتشاور، والتنفيذ، المرافقة وتكلف في هذا الاطار ب: المهام

 توجيه المشاريع على أساس قطاع الفلاحة-

على  والمحافظةقتصادية دوى الإلإستصلاح على مستوي الجاضمان توجيه أمثل لوجهة محيطات -

 والصحراوية منها   الموارد الطبيعية لا سيما أراضي الرعي السهبية

 المصادقة على الدراسات التقنية للمحيطات موضوع المنح بالتشاور مع المصالح التقنية المعنية للولاية -

 نتقاء أخرى ذات علاقة بخصوصية الولايةديد معايير إتح-

 عمال والفصل فيهاالإستصلاح على مخططات الأ إطارستثمار في الإدراسة مشاريع  -

جل الإنجاز ومراجعة المساحة والتنازل عن تعديل مخططات الأعمال وتمديد أفصل في طلبيات ال-

 الأراضي الممنوحة

 متياز لغاء مقرر المنح أو فسخ عقد الإوالمتابعة والفصل في إ المصادقة على تقارير المراقبة-

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.2022-11-24في  ، القرار الوزاري المشترك  المؤرخ 12-11المواد  1
 ، المرجع السابق الذكر.432-21م التنفيذي ، المرسو15المادة  2
 السابق الذكر،المرجع  ،265-20المرسوم التنفيذي رقم، 34المادة  3



 قانونية لتفعيل النشاط الفلاحي كأداةعقد الإمتياز                                الفصل الأول:
 

34 
 

تشكل اللجنة التقنية لترقية الاستثمار تو،1متياز والفصل فيهاالتي يودعها صاحب الإ التظلمات دراسة -

الفلاحي من المدير العام للدوان الوطني للأراضي الفلاحية كمدير لها، وأعضاء من المصالح التقنية 

وزاري وتحدد  لف بالفلاحة بواسطة قرارحدد تشكيلة اللجنة من طرف الوزير المكية تالمعنية للولا

 2وان الوطني للأراضي الفلاحيةيبموجب مقرر من طرف مدير الد لأعضائهاسمية القائمة الإ

الحاجة الى ذلك حيث تدون قراراتها في  ترقية الاستثمار الفلاحي كلما دعتوتجتمع اللجنة التقنية ل

وان يلدللعام دير اممحاضر موقعة من طرف أعضائها تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل ال

شهر الى الوزير وطني للأراضي الفلاحية كل ثلاثة أوان الييرسل الدالفلاحية،  للأراضي يالوطن

 المكلف بالفلاحة والوالي المختص إقليميا حصيلة تتعلق ب:

 ستصلاح منح الأراضي للإ -

 3ستثمار الفلاحيلإحالة تنفيذ مشاريع ا-

ومنح المحيطات للإستصلاح وكذا نشاء إت تعيين ، هنا إلى أن كيفيات وإجراءاويجدر الإشارة 

متياز يكون بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة إلغاء منح الإمتياز وفسخ عقد الإ

 .4والداخلية والمالية

 .متيازالفرع الثاني: إجراءات منح الإستصلاح عن طريق الإ

ستصلاح الأراضي إعلان عن الترشح لإ لاقبإطوان الوطني للأراضي الفلاحية ين يقوم الدبعد أ

يتقدم المترشحون بملفات سابقا،  رأينالكترونيا عن طريق منصة رقمية كما عن طريق الإمتياز إ

 5عبر عدة مراحللتدرس هذه الأخيرة  ’الكتروني

 .داع الملفيتكوين وإ ةأولا: مرحل

راضي الفلاحية ويتكون وطني للأوان اليالد ويرسل الىكما ذكرنا سابقا يودع الملف إلكترونيا  

 ستصلاح من الوثائق التالية:ملف طلب الإ

 

                                                           
 السابق الذكر،، المرجع  432-21المرسوم التنفيذي  ، 16المادة  1
 .،المرجع نفسه17المادة  2
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 بالنسبة للشخص الطبيعي: -أ.

 ستصلاح الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملؤهطلب الإ -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

المالية  مة الإنتاج والتركيبةستثمار ورزنامخطط الأعمال لمشروع الإستصلاح يبرز مخطط الإ -

 ستصلاحللإ

 متيازلطالب الإستصلاح عن طريق الإ ةثبات القدرة الماليإ -

 متيازمؤهلات وتخصص طالب الإستصلاح عن طريق الإ -

 متياز تقديمها.، ويرغب طالب الإستصلاح عن طريق الإكل الوثائق الأخرى ذات الصلة بالمشروع  -

 بالنسبة للشخص المعنوي: -ب

وان الوطني للأراضي يمتياز الموجود على المنصة الرقمية للدق الإلب الإستصلاح عن طريط -

 الفلاحية الواجب ملؤه

 نسخة من القوانين الأساسية للشركة-

 المتضمنة تأسيس الشركة  ةالقانوني للإعلاناتنسخة من النشرة الرسمية -

 و شركائه      ن بطاقة التعريف الوطنية للمسير أو مساعديه أنسخة م -

ستثمار ورزنامة الإنجاز والتركيبة المالية يبرز مخطط الإ الاستصلاحلأعمال لمشروع مخطط ا-

 للمشروع 

 متيازالية لطالب الاستصلاح عن طريق الإثبات القدرة المإ -

 التقني  التأطيرمؤهلات -

 السجل التجاري  -

 1ياز تقديمهامتصلاح عن طريق الإستصلة بالمشروع والتي يرغب طالب الإكل وثائق أخرى ذات  -

                                                           
 السابق الذكر.، المرجع 2022-11-24وزاري المشترك المؤرخ في القرار ال، 13المادة  -1
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 . ثانيا: دراسة ملف المترشح.

بعد ان يتم اداع ملف الترشح من طرف الطالب تقوم اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي 

بدراسة مشروع استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والفصل فيه على أساس معايير الانتقاء المحددة 

 لاسيما حسب خصوصيات كل ولاية،

 لاحية المراد تطويرها في الناحية وفقا لتوجيهات وزارة الفلاحة والتنمية الريفيةالأقطاب الف -

 ترقية المؤسسات الصغيرة   -

 مؤهلات طالبي الاستصلاح  -

 مصدر تحويل المشروع -

فية وتوضيحات وكذا تعديل متياز معلومات إضاللجنة عند الحاجة أن تطلب من طالب الإ يمكن  -

 1ستصلاحلإمخطط الأعمال الخاص بمشروعه ل

التقنية لترقية الإستثمار الفلاحي بتبليغ قرارها إلكترونيا  ةنتهاء من دراسة الملف تقوم اللجنبعد الإ

شهرين إبتداء من تاريخ إيداع طلب  ىلا يتعدجل لطالب الإستصلاح عن طريق الإمتياز في أ

 و رفضه از وقد يصدر القرار بقبول الطلب أمتيالإستصلاح عن طريق الإ

 ي حالة رفض الطلب: ف -أ

تبين فيه اللجنة أسباب الرفض ومكامن الخلل الذي ن يكون الرفض مبررا حالة يجب أفي هذه ال

لدى  الكتروني لمتظداع صلاح عن طريق الإمتياز إيسته، ويمكن في هذه الحالة لطالب الإالى رفض أدى

مع تقديم (، التبليغ )قرار الرفض الدوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال الخمسة أيام التي تلي تاريخ

 2جلها رفض الطلبلومات وتبريرات جديدة تدعم طلبه لرفع الأسباب التي من أمع

 في حالة قبول الطلب: -ب

مصادقة اللجنة التقنية وان الوطني للأراضي الفلاحية على أساس محضر يفي هاته الحالة يعد الد

ويسلمها لطالب الإستصلاح عن طريق الإمتياز المقبول  3يازمتللإ تأهيلستثمار الفلاحي شهادة لترقية الإ

متياز ي الفلاحية تنصيب المستفيد من الإوان الوطني للأراضي، بعدها يتولى الد4جل عشرون يومافي أ
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و مكتب الأرضية، وبإمكان هذا الأخيرالإستعانة بخبير عقاري أ ستصلاح وتعليم القطعةار الإطإ في

يقوم المستفيد من الإمتياز  1محضر تنصيب بإعدادلعملية، ويتوج هذا التنصيب نجاز هاته ادراسات في إ

جل لا يتعدى خمسة عشر يوان في أبتوقيع دفتر شروط على مستوى الد ستصلاح بعد تنصيبهفي إطار الإ

شهر من تاريخ التنصيب على قطعة جل ستة أفي أ نجاز مشروعها، يتعين على هذا الأخير مباشرة إيوم

 الأرض

 .ستصلاحالإ إطار يالامتياز فعداد عقد الثا: إث

وان الوطني للأراضي الفلاحية يبعد إتمام مرحلة تنصيب المستثمر على قطعته الأرضية يقوم الد

عقد  لإعداددفتر الشروط  مضاءالدولة للولاية بمجرد إ ترسيم الامتياز الى مصالح أملاك بإرسال

 تضمن هذا الملف:ي الشهرين حيث ىلا يتعدجل الإمتياز في أ

 ستصلاح الإ إطارمتياز في للإ التأهيلنسخة من شهادة  -

وان الوطني للأراضي يمن طرف مدير الد ومؤشرا عليهنسخة من دفتر الشروط موقعا من المستفيد  -

 الفلاحية للولاية 

من القوانين عيين ونسخة ينسخة من بطاقة التعريف الوطنية وكذا شهادة الميلاد بالنسبة للأشخاص الطب -

 الأساسية والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنوية 

 .2و مخطط مسحي للقطعة الأرضية المعنيةنسخة من مخطط تحديد أ -

من طرف مصالح أملاك الدولة، يقوم الدوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد تسلمه  العقدن ينجز بعد أ 

ل كونه يقع على حقوق عينية عقارية، والتسجيل والشهر المستفيد، ويشهر هذا العقد ويسج 3بتبليغه الى

صحيحا بمجرد توفر الرسمية فيه لكن هذا  بل يكون العقد أركان عقد الإمتياز،ركنا من  االعقاري ليس

 5ن يستوفي إجراءات الشهر لدى المحافظة العقاريةإلا بعد أ 4ثارهينتج أ لا الأخير
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 .متيازي إطار الإالمطلب الثالث: أثار منح الإستصلاح ف.

داري محدد المدة وبمقابل ن عقد إمتياز هو تصرف قانوني ناتج عإن منح الإستصلاح في إطار الإ

نتج اثارا وبالتالي فان هذا الأخير ي ،تاوة سنوية واقف على شرط فاسخ هو دفتر الشروط الملحق بالعقدإ

ت المستصلح صاحب عقد الإمتياز قانونية متعددة في حق أطرافه، ومنه سنتطرق الى حقوق وإلتزاما

وفي الفرع الثالث نتطرق الى ول ونعالج الدور الرقابي للجهة المختصة بهذا الشأن كفرع ثان، كفرع أ

 متياز.طرق إنقضاء عقد الإ

 .متيازوحقوق المستصلح صاحب عقد الإلتزامات الفرع الأول: إ

ذا المشروع الإستثماري وفق إن ترشح صاحب الإستصلاح في إطار الإمتياز للإستفادة من ه

ق بالعقد يعني نشوء مجموعة من الإلتزامات مضاء هذا الأخير على دفتر الشروط الملحشروط محددة وإ

 ستفادته من مجموعة من الحقوق.في مواجهة هذا الأخير وإ

 .متيازأولا: إلتزامات المستثمر صاحب الإستصلاح في إطار الإ

حترام البرنامج المتفق عليه بصفة في إطار الإمتياز هو إأهم ما يلتزم به صاحب الإستصلاح 

 عمال وذلك عن طريق:مع الجهات المعنية سيما شروط الإستغلال التي ينظمها مخطط الأ مشتركة

ستثمارات وط التي ينظمها مشروعه وإنجاز الإمتياز طبقا للشرإستصلاح الأراض موضوع الإ -

 المتعلقة به.

 ثمارها والمحافظة عليها.العمل على إية لقطعة الأرض، الإعتناء بها، الوجهة الفلاحالمحافظة على  -

المائية خاصة فيما يتعلق وزارة الموارد  حترام الشروط التقنية التي تحددها مصالح وزارة الفلاحة وإ -

ة بار والحفاظ على الثروة المائية وفي هذا الصدد يمتثل المستثمر للشروط التقنية للوكالة الوطنيبحفر الأ

بار والتجهيزات ا بالتدفق الأقصى للمياه الواجب إستغلاله وعمق حفر الأللموارد المائية المتعلقة خصوص

 حترامها. خل الدنيا الواجب إاار ومسافة التدبالمرتبطة بذلك وعدد وموقع هذه الأ

قي ستعمال تجهيزات السة تحت التصرف عن طريق إستغلال العقلاني للموارد المائية الموضوعالإ -

 .1ذات نوعية مقتصدة للمياه

 .ستعمال الرشيد للأسمدةورية بتحاليل التربة والمياه من أجل الإالقيام بصفة د -
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 ستعمال العقلاني والرشيد للأسمدة ومواد الصحة النباتية مثل المبيدات وغيرها.الإ -

 ستعمال التقنيات والتجهيزات المناسبة لمراقبة التسربات وتطور التربة .إ -

 ات تصريف المياه على مستوى قطع الأراضي المعرضة للملوحة .وضع شبك -

 احترام تناوب وتدوير الزراعات بما يحافظ على سلامة التربة بالإضافة الى هذا يلتزم المستثمر ب: -

 يجار من الباطن .راضي موضوع الإمتياز أو الإو جزء من الأعدم إيجار كل أ -

خه على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد و يفسعرض كل إتفاق شراكة، يريد أن يبرمه أ -

 الموافقة المسبقة.

 علام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بكل تعديل يمس القانون الأساسي للشخص المعنوي.إ -

الحقوق المتولدة عن دفتر الشروط أو القيام بإحلال الغير محله و كلية عن عدم التنازل بصفة جزئية أ -

 اكة .ستثناء حالات الشربإ

 عدم رهن الأملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفه. -

 أملاك المستثمرة.اضي الفلاحية بكل حدث من شأنه الإضرار بعلام الديوان الوطني للأرإ -

تخاذ كل التدابير الضرورية لإعطاء حرية الدخول الى المستثمرة في كل وقت وفي كل مكان إ -

 .قيام بالمراقبة الدوريةجل الن المؤهلين ) الفلاحة والري( من أللأعوا

من تاريخ  ابتداءستة أشهر إ ىجل لا يتعدكما يتعين على صاحب الإمتياز مباشرة الأشغال في أ -

 .2تاوة سنوية تحدد بموجب قانون المالية، ويسدد هذا الأخير إ1تنصيبه في قطعة الأرض

 .متيازثالثا: حقوق المستثمر صاحب الإ

سياسة طار ل الأرض الموضوعة تحت تصرفه في إستغلاتمتع به المستصلح هو إما يإن أهم 

 من :عمال الذي تقدم به وفي هذا الصدد تمكنه قطاع الفلاحة ووفق مخطط الأ

                                                           
 .، المرجع السابق الذكر432-21، المرسوم التنفيذي 11المادة  -1
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ستقاء ممنوحة شريطة إستغلال الأفضل للقطعة الـ القيام بكل تهيئة أو بناء ضروريين للإ

تمس من ن يلكما يمكن لهذا الأخير أ ذا الشأن،المنصوص عليها في ه 1الإجراءات التشريعية المعمول بها

ستصلاح كل متياز، في حالة عدم قدرته على إاللجنة التقنية لترقية الإستثمار الفلاحي مراجعة مساحة الإ

المعنية  متياز على المساحةيقتصر الإلوالتي تمت معاينتها قانونا ، مساحة لأسباب خارجة عن نطاقه ال

لب تمديد الأجال لإتمام إنجاز مشروعه قبل إنقضاء أجل الإنجاز فقط بأشغال الاستصلاح، أو يمكنه ط

موضوع الغاء ن جزء من الأراضي التي منحت له ذا كاالمحدد في مخطط أعماله، وأيضا في حالة ما إ

ن يطلب توسعه لصاحب الإستصلاح في إطار الإمتياز أ  2ح المنفعة العمومية، كما يمكنتصنيف لصال

وفي الحالات التي سبق ذكرها  ،ة إنجازه للمشروع شريطة توفر الوعاء العقاريالقطعة الأرضية في حال

الفلاحي دراسة طلب تعديل مخطط الأعمال أو تمديد الآجال يتعين على اللجنة التقنية لترقية الاستثمار 

 دقة عليه.و مراجعة المساحة الممنوحة والمصاروع أالمش زنجالإ

و ثمار الفلاحي للولاية بالموافقة أستارات اللجنة التقنية لترقية الإقرمتياز بيبلغ الديوان أصحاب الإ 

ستثمار الفلاحي للولاية على مراجعة مصادقة اللجنة التقنية لترقية الإالرفض، وفي حالة الموافقة وبعد 

متياز الى مصالح راضي الفلاحية ملف تعديل عقد الإالمساحة الممنوحة، يرسل مدير الديوان الوطني للأ

 تية:ك الدولة للولاية مع الوثائق الأملاأ

جل مراجعة المساحة ى مدير أملاك الدولة للولاية من ألمدير الديوان الموجهة الالمراسلة التوضيحية  -

 الممنوحة.

 تقرير المعاينة لمدير المصالح الفلاحية للولاية ومديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. -

متياز الموجه الى مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية صاحب الإلب المبرر المقدم من طرف الط -

 للولاية.

الموجهة من طرف الديوان في حالة إنقضاء الأجل المحدد في مخطط أعمال صاحب عذارات الإ -

الأصلي  ستلامها الملف تقوم مديرية أملاك الدولة بإعداد العقد الذي يعدل العقد، بعد إ3متيازالإ
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وفي الأخير  1جل لا يتعدى عشرين يوما المساحة أو فسخ عقد الإمتياز ضمن أ المتضمن مراجعة

 .2متيازللأراضي الفلاحية بتبليغ عقد الإمتياز المعدل لصاحب الإ يقوم الديوان الوطني

 . ستصلاحني: الرقابة على تنفيذ مشاريع الإالفرع الثا

نتهاء متياز لا يعني إوشهر عقد الإة له متياز في القطعة الممنوحإن تنصيب المستثمر صاحب الإ

، بل يبقى دورهما الرقابي مستمر أثناء دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومصالح مديرية الفلاحة 

متياز، حيث يكلف كل من مدير الديوان الوطني إستغلال المستثمر صاحب الإستصلاح في إطار الإ

ية للولاية بمتابعة ومراقبة مدى إحترام صاحب الإمتياز حللأراضي الفلاحية للولاية وممثل المصالح الفلا

عمال المصادق عليه من طرف من مطابقة النشاطات مع مخطط الأ، ويتأكد ستصلاح الأراضيلشروط إ

لتبليغ بصفة مشتركة عن كل تأخير أو خلل ستثمار الفلاحي وبنود دفتر الشروط واقية الإاللجنة التقنية لتر

تم المتابعة والمراقبة كل ثلاثة ن تمات عن طريق تقرير معاينة، ويجب ألتزابالإملاحظين، وكل إخلال 

 .3وكل ستة اشهر حسب طبيعة المزروعات أشهر أ

قبة ظروف إستصلاح كما يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية القيام في أي وقت بمرا

وفي هذا الشأن يتعين على عمال، د من مطابقة النشاطات مع مخطط الأستغلال الأراضي والتأكوإ

متياز تقديم المساعدة لأعوان المراقبة ، بتسهيل دخولهم الى المستثمرة وبتزويدهم بكل صاحب الإ

 .4و التنقل الى عين المكان ق المطلوبة وذلك عن طريق البريد أالمعلومات والوثائ

حق بالمرسوم التنفيذي متياز بالتزاماته المذكورة في دفتر الشروط الملخلال صاحب الإوفي حال إ

 والمتمثلة على الخصوص في : 21-432

من تاريخ تنصيب المستفيد في شهر إبتداءا عدم الشروع في أشغال الإستصلاح بعد مرور ستة أ -

 قطعته الأرضية.  

 و إنجازها بعيوبية أثناء إنجاز الأبار، أحترام الشروط التقنعدم إ -

موسم فلاحي دون سبب  ءمتياز أثنافي إطار الإعدم إستغلال و إستصلاح الأراضي الممنوحة  -

 معقول

 تحويل الوجهة الفلاحية لقطعة الأرض الممنوحة -
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 متيازتأجير أو تأجير من الباطن جزء أو كل القطعة الأرضية موضوع الإ -

راضي الفلاحية للأوان الوطني يتفاق شراكة بدون موافقة مسبقة من مديرية الدرام أو فسخ كل إبإ -

      للولاية 

 قصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحةلا متياز ويكونكل معاملة  يكون موضوعها حق الإ -

 لسنتين متتاليتيند الأتاوى لأملاك الدولة يعدم تسد -

 1فتر الشروط والوثائق الملحقة بهدحكام التشريعية والتنظيمية وبنود عدم إحترام الأ -

متثال لدفتر المعني قصد الإعذار بإلاحية وان الوطني للأراضي الفيم الدوقيفي هذه الحالة 

تصال كانت )بريد، يوان و بأي وسيلة إعذار شكل وثيقة معدة ومرسلة من طرف الدالإ ويأخذالشروط، 

 دفتر الشروط.  يالمذكور فمتياز عنوان صاحب الإالى  (و أي وسيلة أخرىفاكس، بريد الكتروني أ

من إرساله حتى في حالة عودته بسبب خطأ في  مستلما بعد مرور ثلاثة أيام عذارويعتبر الإ

يرسل له إعذار عد مرور خمسة عشرة يوما، ستجابة المعني له وبوعدم إ الآجالهاء تنالعنوان، و عند إ

ل اجالأ ءنقضاب الإمتياز بعد إحصا ةستجابإ عدمستمر إذا ثاني ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط وإ

وان الوطنى  يخطارها من مدير الدرة أملاك الدولة بفسخ العقد بعد إعذار الثاني، تقوم إدافي الإ ةالمحدد

ت تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة وفي كل الحالا ،للأراضي الفلاحية فسخا إداريا

ع دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشري ،خلال المذكور أعلاهالناجمة عن الإ

 .2بهماوالتنظيم المعمول 

 .متيازالفرع الثالث: إنقضاء عقد الإ

المدة ، فمدته أربعون سنة كأقصى حد  ةجل الاستصلاح هو من العقود المحددإن عقد الإمتياز من أ

نتهاء المدة في حالة عدم لطبيعي أن ينتهي هذا العقد بإوبالتالي فمن ا 3قابلة للتجديد بطلب من صاحبه

ره في هاته الحالة، وفي الحقيقة أن المشرع ن نتصوالذي يمكن أ الطبيعي ءنقضاوهو الإطلب تجديده 

ن يبدي رغبته في تجديد أ حستصلامتياز للإال التي يمكن للمستفيد من عقد الإغفل الإفصاح على الآجأ

ن تجديد الذي أقر بأ (03-10) القانون طارعكس عقد الإمتياز الممنوح في إ و عدم تجديد العقد علىأ

وان الوطني للأراضي يمتياز ويودع لدى الدطلب خطي من المستثمرين أصحاب الإبيكون متيازالإ

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر .432-21دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي ، 24المادة  1
 المرجع نفسه، 08المادة  -2
  ،المرجع نفسه.10المادة  -3
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متياز ، ويرى البعض بأن مادام عقد الإ1( على الأقل قبل تاريخ انقضائه12) الفلاحية اثنا عشر شهرا

ريخ شهره في المحافظة العقارية فإنه من تا وهو محدد المدة حيث يبدأقارية، لدي المحافظة الع رمشه

ثاره القانونية بين الأطراف وفي مواجهة الغير دون الحاجة ا ضمنيا، وينتج أنتهاءتهي بإنتهاء مدته إين

من خلال القرار الوزاري المشترك المؤرخ  الإغفال ن المشرع تدارك هذالإثباته، غير أ 2الي عقد جديد

نما ريقة ضمنية إتجديد عقد الإمتياز بط نلا يمكنه والذي نص صراحة على أ 20223نوفمبر29في 

حية للولاية سنة على الأقل قبل وان الوطني للأراضي الفلاييكون ذلك بتقديم طلب خطي لمديرية الد

عود ن الأملاك الممنوحة التي بحوزته تلة عدم تقديمه لطلب تجديد عقد الإمتياز فإنقضاء مدته وفي حاإ

 .ليا الى الأملاك الخاصة للدولةآ

ن ينتهي عقد الإمتياز إما بطلب من صاحب العقد أو نتيجة اء يمكن أا الانقضبالإضافة الى هذ 

ومخطط عمل المشروع  التي يتضمنها دفتر الشروطمتياز بسبب الإخلال بالإلتزامات فسخ عقد الإ

 .4حل الشخص المعنوي ومتياز أالاستثماري، أو نتيجة وفاة صاحب الإ

يوان الوطني للأراضي من الد خطاروبإوفي حالة الفسخ الإداري من طرف أملاك الدولة  

اللجوء الى القضاء للطعن في يبقى للمستفيد الحق في  ،ليها سابقاالإجراءات التي تطرقنا إ الفلاحية وفق

ة بما فيها المحلات ذات يلولة مجموع الأملاك العقارية للدولالفسخ، كما يؤدي هذا الفسخ الى أ هذا

ى هاته ثر على الديوان والخصومات المتولدة سابقا، حيث تبقأ الإستعمال السكني، ويبقى الإمتياز دون

 .5متيازالأخيرة على عاتق صاحب الإ

ستغلال الإمتياز ولهذا الغرض من الإمتياز يمكن لذوي الحقوق مواصلة إ دالمستفيوفي حالة وفاة 

  لدى ملف قانوني متياز مرفق بمن تاريخ الوفاة إيداع طلب إ ابتداءإ (06جل ستة اشهر )يجب عليهم في أ

نه في حالة زوال هذا الأخير طني للأراضي الفلاحية ومع مراعاة حقوق الشخص المعنوي فإالديوان الو

 6متياز تعود الى الدولةمن الأسباب فان الأملاك موضوع الإلأي سبب 

  

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر .432-21حق بالمرسوم التنفيذي دفتر الشروط المل ،14المادة  -1
عمال، كلية الحقوق والعلوم اه في قانون الأ، رسالة دكتورالنظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائرشريط حسناء، وب -2

 . 436،ص2016/2017 السنة الجامعية ،الجزائر السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،
راضي جال مطابقة الأ، يحدد كيفيات وأ2022-11-29القرار الوزاري المؤرخ فيالشروط الملحق ب ، دفتر04المادة   -3

 .2023-01-15، الصادرة بتاريخ 02ستصلاحها، ج رج عددالتي تم إ
 ، المرجع السابق الذكر.432-21، المرسوم التنفيذي 25المادة  -4
 .، المرجع السابق الذكر432-21فيذي رسوم التن،  دفتر الشروط  الملحق بالم11المادة  -5
 الذكر. ، المرجع السابق432-21المرسوم التنفيذي  ،26المادة  -6
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  :ملخص الفصل الأول.

النمط الوحيد لإستغلال  ( المتضمن التوجيه الفلاحي أصبح الإمتياز هو16-08)قانونالمنذ صدور 

 يث سن المشرع الجزائري القانونح ،الخاصة للدولة للأملاكستصلاح الأراضي الفلاحية التابعة وإ

يحول الخاصة للدولة،  للأملاكالفلاحية التابعة  الأراضيستغلال الذي يحدد شروط وكيفيات إ (10-03)

رفق بدفتر شروط يمنح الإستغلال للشخص د المدة ممحدمتياز وجبه حق الإنتفاع الدائم الى عقد إبم

ستغلال شروط وإجراءات هذا العقد وكذا الأثار المترتبة على إتاوة سنوية ويبين الطبيعي مقابل دفع إ

ستغلال بالنسبة للأشخاص النوع من الإمتياز، وفي نفس السياق فقد نضم هذا وفق نمط الإالأراضي 

قتصادية عن طريق المرسوم ذا المؤسسات العمومية الإتجاري وكالمعنوية ذات الطابع الصناعي وال

الخاصة  للأملاكستغلال الأراضي التابعة حق الإمتياز لإالذي يحدد كيفيات تطبيق ( 06-11)التنفيذي 

 و الملحقة بالهيئات أو المؤسسات العمومية.للدولة المخصصة أ

يا مع مقتضيات قانون التوجيه ستصلاح الأراضي الفلاحية القابلة للزراعة وتماشبة لإما بالنسأ

الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة ( 432-21)الفلاحي فقد سن المشرع المرسوم التنفيذي 

ول السابقة التي كانت تح للأنماطمتياز، ليضع حدا الخاصة للدولة للإستصلاح في إطار الإ للأملاك

ستصلاح مط الإمتياز كنمط وحيد لإستغلال وإالإمتياز الى حق مكسب للملكية، إن تحديد المشرع ن

النقائص الموجودة في أنماط الاستغلال السابقة وإعطاء طار الجهود المبذولة لتدارك الأراضي هو في إ

 ستثمار في العقار الفلاحي. دفع جديد للإ
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هتماما بالغا سيما من الناحية ة من القطاعات الإستراتيجية التي أولت لها الدولة إتعتبر الفلاح

انين والتشريعات عبر مختلف الحقب التي مرت بها في محاولة تها بترسانة من القوالتشريعية، حيث حف

ال ا يخص السياسة المتبعة في المجوتوجهاتها فيم، يةالدولة الأيديولوجتوازن بين توجهات  لإيجاد

دور الحارس المتدخل في النظام الإقتصادي بإتباعها النظام تلعب بعدما كانت الدولة ف ،الفلاحي

حيث وسعت الوعاء  ،على القطاع الفلاحينعكست له من مميزات والتي بدورها إ شتراكي وماالإ

ا وإنشاء وضمهالعام على حساب القطاع الخاص بمختلف الطرق كتأميم الأراضي  التابع للقطاع العقاري

تتلاءم مع ستقبال الأراضي المتبرع بها وغيرها من الطرق وسن قوانين صندوق الثورة الزراعية لإ

 .هاته السياسة المتبعة آنذاك

ثبتت فشلها وعجزها تعطي النتائج المرجوة منها حيث أ ولمكل هاته الخطوات لم تؤتي ثمارها  

الفلاحية الشاسعة المخصصة للقطاع الفلاحي وكذا  مع مساحة الأراضيمن حيث الإنتاج الذي لا يتلاءم 

 وظهرت هذه النتائج المخيبة للآمال ،والمادية الضخمة التي رصدت لهذا الغرضالإمكانيات البشرية 

لشرقي وتراجع النظام الإشتراكي مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وسقوط المعسكر اخاصة 

والجزائر كانت من الدول التي تخلت على النظام ام الرأسمالي، المجال أمام النظنحصاره مما فسخ وإ

حيث شتراكي أضربه النظام الإسيما في القطاع الفلاحي الذي الاشتراكي وتبنت النظام الرأسمالي، 

 كانخر منها عن وجهته الفلاحية وهنا ، وتم تحويل جزء أهملت الأراضي الفلاحية في جزء كبير منهاأ

 .تماشى والسياسة الجديدة المنتهجةلتدخل لسن قوانين تالمشرع ا لزاما على

هو تفادي ه القوانين في ظل النظام الجديد ت به هاتتميز هم ماأن وجهة نظرنا لاحظنا أومن  

سابقة، حيث توصل هذا فرزتها الحقبة الوانين السابقة وسد الثغرات التي أالمشرع الوقوع في أخطاء الق

رض الواقع وهذا لا كن العبرة بتفعيلها وتجسيدها في ان العبرة ليست بسن قوانين فقط ولالأخير الى أ

ستغلال الأراضي ها الرقابة والمساعدة على تثمين إستحداث هيئات قانونية مهمتل إمن خلا يتأتى الى

 للأملاكستصلاح الأراضي الفلاحية التابعة الفلاحية، سيما وأن المجال قد فتح أمام الخواص لإستغلال وإ

لمرسوم المتعلق بالتوجيه العقاري وبواسطة ا  25-90ستحدثت بموجب القانونحيث إ ،الخاصة للدولة

حيث سنتطرق اليه بالدراسة في المبحث  1لفلاحيةا للأراضي نشاء الديوان الوطنيإ 87-96التنفيذي 

 يلصحراوية بموجب المرسوم التنفيذا الأراضي  الصناعية  ةكما استحدثت ديوان التنمية الزراعيالأول 

   الثاني سنعرج عليه في المبحثوالذي  20-265

                                                           
نشاء الديوان الوطني للأراضي يتضمن إ ، 24/02/1996مؤرخ في  ،87-96(، المرسوم التنفيذي 01)ـ المادة  1

 .1996-02-28مؤرخة في  ، 15عدد  جالفلاحية،ج ر
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 .لأول: الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالمبحث ا. 

اقر بضرورة وجود هيئة تابعة للدولة تتمتع بالنظر الى مقتضيات قانون التوجيه العقاري والذي 

من  أصبح ،ياسة العقارية الفلاحية المنتهجة من طرف الدولةبمجموعة من الصلاحيات وتنفذ الس

نشاء الديوان بادر به بالفعل المشرع من خلال إ مارض الواقع وهو ته الهيئة على أها الضروري تجسيد

وسنتعرف على مفهوم هذا الأخير من  1( 87-96)بالنسبة للمرسوم التنفيذي  الوطني للأراضي الفلاحية

ستثمار الفلاحي كمطلب ثاني وفي الأخير دوره الرقابي على المطلب الأول ثم نمر الى دعمه للإخلال 

 الأراضي الفلاحية.

 .الفلاحيةول: مفهوم الديوان الوطني للأراضي المطلب الأ

في الفرع الأول ثم خصائص هذا الأخير  سنتطرق الى تعريف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 في الفرع الثاني:

 .ول: تعريف الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالفرع الأ

اء الديوان الوطني للأراضي نش( يتضمن إ87-96)لقد نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 

اري تتمتع تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتج (25-90) الفلاحية على "عملا بالقانون

سم: الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وتدعى في صلب قلال المالي تحت إستبالشخصية المعنوية والإ

لإدارة في علاقته مع الدولة، ويعد تاجر يخضع الديوان للقواعد الإدارية المطبقة على ا ،النص: الديوان

 في علاقاته مع الغير".

عطى الديوان صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تتمتع بما أن المشرع قد أ

يخضع  ن يخضع لطبيعة قانونية مزدوجة، حيثلال مالي فمن الطبيعي أشخصية معنوية ذات إستقب

الدولة ويخضع لقواعد القانون الخاص سيما القانون التجاري في تعامله  مع للقانون الإداري في تعامله

 2العاصمة مع الخواص، وهذا الأخير يخضع لوصاية الوزير المكلف بالفلاحة و مقره في مدينة الجزائر 

قتصادي، نتيجة الإتجاه الى إقصاد السوق الحر الإفي المجال الشامل إن إنسحاب الدولة من التدخل 

حتفاظ بحق الرقابة، من جهة والإي التسيير الاستقلالية ف نما بيتوازن  هاته الأخيرة إيجادفرض على 

حتياجات هاته الأخيرة للقيام بنشاطات صناعية وتجارية لا يمكن للمؤسسات أخرى وذلك لتلبية إمن جهة 

العمومية فرز عن وجود مثل هكذا نوع من المؤسسات التي تجمع بين ما أالخاصة القيام بها، وهو 

                                                           
 .السابق الذكر، المرجع 87-96ـ المرسوم  1
 .(، المرجع نفسه02ـ المادة ) 2
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عندما عرف  1 (01-88، وهذا ما يمكن أن نستشفه من مقتضيات القانون )والطابع التجاري والصناعي

و ة ذات الطابع الصناعي والتجاري بأنها مؤسسة يمكن أن تمون نفسها بشكل جزئي أالمؤسسة العمومي

 كلي عن طريق تحصيل عائدات مالية وفق شروط محددة .

 :ديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالفرع الثاني: خصائص ال

 خصائص.ستنتاج عدة من خلال التعريف السابق يمكن إ

 .عموميةأولا: خاصية 

ل مع خضع لنظام قانوني مزدوج حيث يتعامبالرغم من كون الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ي

ة يملك صفة العموميلا ان هذا الأخير ومع الخواص وفق القانون الخاص إالدولة وفق القانون الإداري 

مية في إطار برام عقود إدارية وصفقات عموالتي تمنحه بعض الميزات الخاصة، كتلك التي تمكنه من إ

 .2المهام الموكلة اليه

 .المعنويةثانيا: التمتع بالشخصية 

حه م منسطة الإمكانيات الخاصة بالدولة وتبوا لديوان الوطني للأراضي الفلاحية أنشئن اإ

يتبع وزارة الفلاحة كجهة مشرفة إلا انه يتمتع بالاستقلالية في  نهعنوية وبالرغم من أالشخصية الم

 ،عملة من طرف الأخيرالمستتخاذ القرار وتنفيذ العمليات وكذا الإدارة والتسيير وطرق المراقبة أسلوب إ

عكس المرافق جل تجسيد السياسة العقارية الفلاحية المنتهجة من طرف الدولة فهو على وهذا كله من أ

العمومية الكلاسيكية التي تنصهر شخصيتها القانونية في شخصية الشخص الاعتباري العمومي التي 

 تتبعه.

للديوان الوطني للأراضي الفلاحية جزء ن الذمة المالية بالرغم من أ.ستقلالية الماليةثالثا: خاصية الإ

، كما يمكن لهذا ستقلالية الماليةتمنحه الإ،الا أنها آثرت أن  3ا هو من مساهمات الدولة المباشرةمنه

 .4جل تنفيذ مهامهالمحولة إليه من أو أالمخصصة له  بالأملاكنتفاع الأخير الإ

 .ستقلال الإداريرابعا: الإ

                                                           
 السابق الذكر. ، المرجع01-88ون القان، 45، 44ـ المادتين  1
إشكالية الاختصاص القضائي في منازعات صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي "يت وارث حمزة، ـ آ 2

  ، 2013،  سنة 02، عدد 08المجلد ، الرحمان ميرة بجايةجامعة عبد  ،حث القانونياالمجلة الاكاديمية للب، "والتجاري

 .303ص 
 السابق الذكر. ، المرجع87-96المرسوم التنفيذي ، 08-07المادتين  3
 نفسه. المرجع  12المادة   4
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فهذه الأخيرة  ،هذه الخاصية هي في الحقيقة تحصيل حاصل لخاصية التمتع بالشخصية المعنوية 

واتخاذ القرارات جل التسهيل في مهمته هاز الإدارة المركزي من أريا عن ججعلت منه هيئة مستقلة إدا

الخاصة بكل حرية مما ينعكس إيجابيا على سير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبالرجوع الى 

عام عن  ومديرن الديوان يسيره إداريا مجلس إدارة نجد أ فإننا (87-96)مقتضيات المرسوم التنفيذي 

 .1داولةطريق الاقتراح والم

 .التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالفرع الثالث: 

داري علاه على" يدير الديوان مجلس إ( المذكورأ87-96)من المرسوم التنفيذي  10تنص المادة 

 ن مدير عام ومجلس إدارة يشرف علىهذا الجهاز هي إدارة مركزية تتكون م فإدارةمدير عام"  يسيرهو

 ( مديرية ولائية.48ربعون )ية بدورها تتمثل في ثمان وأيريات جهومد

 تتكون المديرية المركزية من أربعة مصالح:

 المديرية التقنية تتولى إدارة العقار الفلاحي. -

 مصلحة الإدارة والوسائل. -

 مصلحة المالية والمحاسبة. -

 مصلحة المفتشية العامة. -

 ما المديرية الولائية فتحتوي على ثلاث مصالح:أ

 لحة إدارة العقار الفلاحي.مص -

 مصلحة المنازعات العقارية. -

  2مصلحة مراقبة الصفقات العقارية. -

 

 

                                                           
 .، المرجع السابق الذكر87-96المرسوم التنفيذي ، 10-09المواد  1
على  28/04/2023طلاع عليه بتاريخ تم الإ ،www onta dz ية،للديوان الوطني للأراضي الفلاحالموقع الرسمي  -2

 الساعة الرابعة مساءا.
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 .أولا: المدير العام

يعين المدير العام للديوان مرسوم رئاسي و باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة وتنهي مهامه 

 نفسها ويكلف بمجموعة من المهام نذكر منها على الأخص:  بالأشكال

 العام للديوان في ظل احترام صلاحيات مجلس الإدارة. السيربر مسؤولا عن يعت -

 يمثل الديوان في كل اعمال الحياة المدنية وامام القضاء. -

 يمارس السلطة السليمة على أعضاء الديوان. -

يعد التعاريف الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتناول من شأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية  -

 عليها. لتوافق

 يعد الميزانية التقديرية للديوان ثم ينفذها. -

 يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. -

 ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي صادقت عليها السلطة الوصية . -

 . 1يقوم بتحضير اجتماعات مجلس الادارة -

 .دارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةإجلس ثانيا: م

   المرسوم    (من13( نصت عليهم المادة )10ارة الديوان من عشرة أعضاء )ديتكون مجلس إ

 المذكور سالفا وهم. (96-87)

 ممثل الوزير المكلف بالفلاحة رئيسا. -

 ممثل وزير العدل. -

 الوطنية. بالأملاكممثل الوزير المكلف  -

 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية. -

                                                           
 ، 87-96المرسوم التنفيذي يعدل ويتمم  ،22/10/2009مؤرخ في ، 339-09، المرسوم التنفيذي 19-18المادتين  -1

 نشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.المتضمن إ  24/02/1996مؤرخ في 
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 ممثل الوزير المكلف بالمالية. -

 ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. -

 ( عن الغرفة الفلاحية الوطنية.02ممثلين ) -

 ( عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.02ممثلين ) -

هم المسائل لمناقشة المسائل المطروحة، ومن أ ستعانة بأي شخص يراه مناسباويمكن لهذا المجلس الإ

 التي يتداول فيها هذا المجلس هي: 

 الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي.تنظيم  -

 السنوات وحصيلة نشاطاته. و المتعددبرنامج عمل الديوان السنوي أ -

 ستشارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة.برنامج إ -

 تفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي يلتزم بها الديوان.الإ لإبرامالشروط العامة  -

 حيازة الديوان أراض فلاحية وشروط ذلك .مدى ملاءمة  -

 رادات الديوان ونفقاته.ير إجداول تقدي -

 نظام الديوان المحاسبي والمالي والقانون الأساسي لمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم . -

 قبول الهدايا والهبات التي تقدم للديوان وتخصيصها. -

ا يوم في غضون خمسة عشر 1ليهاتعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة ع -

 التي تلي تاريخ المصادقة عليها.

ن هاته المدة من الناحية التطبيقية هي مدة قصيرة لا تكفي الجهة الوصية ونحن بدورنا نرى بأ  -

بالغة، وما يمكن ملاحظته أيضا  سيما ان هاته المسائل ذات أهميةجعة والتدقيق في نتائج المداولات للمرا

ة غير هاته % من التمثيل الكلي، عن طريق ممثلين عن النقابات العمالي20العمال نسبة  ن المشرع منحأ
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ر في التصويت العام في حال مناقشة المسائل المطروحة وعرضها على التصويت النسبة غير كافية لتؤث

 عتباره جهة اقتراح.يمكن تثمين هذا التمثيل من حيث إ لكن

قتراح من السلطة التي ينتمون اليها ن الوزير المكلف وبإدارة بقرار مويعين أعضاء مجلس الإ

 .1لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

 .المطلب الثاني: دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في دعم الاستثمار الفلاحي

سها القيام بمهام محددة تأتي على رأ جلالوطني للأراضي الفلاحية كان من أنشاء الديوان إن إ

يل الصعوبات ودعم الراغبين خصص لها الفرع الأول وكذا تذلعلى الأراضي الفلاحية وتثمينها ن الحفاظ

 جل تنشيط هذا القطاع نعرج عليه في الفرع الثاني.في الإستثمار في هذا المجال من أ

 .الفرع الأول: المهام الموكلة الى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

المتعلق بالتوجيه العقاري  (25-90)من القانون 51,61,62ستقراء نصوص المواد من خلال إ

ني للأراضي سيما المادة الرابعة منه نجد بأن الديوان الوط (87-96)وكذا مقتضيات المرسوم التنفيذي 

لا بإنجاز هذا ذا لا يتأتى إجل المساهمة في تطبيق السياسة العقارية في الجزائر وهالفلاحية قد أنشئ من أ

 م الموكلة اليه ونذكر منها.الأخير للمها

 الوطني للأراضي الفلاحية. أولا: المهام العامة الموكلة للديوان

من  51وضع الأراضي المدرج بها غير المستغلة قيد الاستقلال او الايجار او البيع بموجب المادة  -

 .18/11/1990المتعلق بالتوجيه العقاري مؤرخ في  25-90القانون 

( 25-90)من القانون  52لاك الأراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة متحق الشفعة لإ يمارس -

 المذكور أعلاه.

والتي كانت محل معاملات جرت  (25-90)من القانون  56حيازة الأراضي بموجب نص المادة  -

 من نفس القانون. 55خرقا لنص المادة 
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ي المذكور أعلاه، الوسائل المتعلق بالتوجيه العقار (25-90)من القانون  58يطور و بموجب المادة  -

التقنية والمالية التي تشجع تحديث المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعمليات إعادة ضم 

 قطع الأراضي الى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها.

 ستمرار .ة المستثمرات الفلاحية وبضبطها بإيعد بطاقي -

 بالعقار الفلاحي ويسيره ويقوم بتطويره. الذي يعنىينشئ بنك المعطيات  -

متياز الخاصة للدولة الممنوحة للإ للأملاكستغلال الأراضي الفلاحية التابعة ضمان شروط متابعة إ -

 متياز.المستدام الأمثل من طرف أصحاب الإستعمالها ووضع أدوات تقييم إ

 بيعتها الفلاحية.الفلاحية الى تغيير ط بالأراضيي معاملة متعلقة الحرص ألا تؤدي أ -

نشاطها طبقا  ةستمراريبإالمساس  1ثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دونمتابعة حركة أصول المست -

 للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 : ثانيا: مهام خاصة متعلقة بنشاط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

الإشكالات المتعلقة به سيما تلك متياز ومعالجة نتفاع الدائم الى حق إحويل حق الإدراسة ملفات ت -

 الى الورثة او التنازل عنه لذوي الحقوق. هالمتعلقة بتحويل

 ستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية.متابعة المستغلين أصحاب الإمتياز من أجل ضمان الإ -

ود الإمتياز لتزاماتهم سيما تحويل وجهة الأراضي الفلاحية وفسخ عقلين بإمتابعة المستثمرين المخ -

 سترجاع الأراضي.المبرمة معهم وإ

 .(03-10)تسيير الأراضي الفلاحية الشاغرة وفقا لمقتضيات القانون  -

المؤرخ في  108المشترك بين الوزارات رقم  ميمالتكفل بدراسة ملفات الإمتياز في إطار التع -

الوزارات ترك بين شلموالمتعلق بإنشاء مزارع زراعية وتربية جديدة وكذلك التعميم ا 23/02/2011

 .14/12/2017 مؤرخ فيمتيازالإستثمار في سياق تطوير الأراضي من خلال الإب يتعلق 1839 رقم 
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من  26والمادة  (03-10)من القانون  21ستثمارات المحققة طبقا للمادة متابعة عقود الشراكة والإ -

 .(326-10)المرسوم التنفيذي 

ي         المؤرخ ف 750شتركة رقم الوزارية الم طار التعليمةالتكفل بدراسة ملفات الإمتياز في إ  -

     .1المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي  18-07-2018

 طة تقديرية في مراعاة مدى تأثيرعتباره سلبناء أو تهيئة على الأراضي الفلاحية بإ لأيالترخيص  -

 .2الأبنية إيجابا او سلبا على مردودية المستثمرات الفلاحية 

 .عم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للمستثمرات الفلاحيةالفرع الثاني: د

خيرة بل يتعداه الى ن دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لا يقتصر على الحفاظ على هاته الأإ

المنفعة العامة  قتصاد الوطني ومنه تحقيقستثمارها وإستغلال بما يعود بالمنفعة على الإالتشجيع على إ

تمكين المستثمر الفلاحي  هم مظاهر هذه التحفيزات هو، ولعل من أهداف الديوانأالتي هي هدف من 

تمكينه من تحصيل  جل تطوير وعصرنة مستثمرته وكذاصاحب الإمتياز من إبرام شراكة مع الغير من أ

 ستثمارية.قروض بنكية من اجل تنمية أعماله الإ

 .كةعقد شرا بإبراممتياز أولا: الترخيص للمستثمر صاحب الإ

لال ( الذي يحدد شروط وكيفيات حق الإمتياز لإستغ03-10)من القانون  21لقد نصت المادة 

برام عقد شراكة..." ة على "يمكن للمستثمرة الفلاحية إالخاصة للدول للأملاكالأراضي الفلاحية التابعة 

ة العامة من لال بما يخدم المصلحمن حرية الإستغ من المشرع على منح المستثمر فضاءوهذا حرصا 

كد في الفقرة خرى، ولكن لخطورة هذا التصرف نجد أن المشرع أجهة ومصلحة المستثمر من جهة أ

الثانية من هاته المادة على وجوب تبليغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بهذا التصرف تحت طائلة 

حية كممثل للدولة مالكة حق البطلان حتى يتسنى لهذا الأخير القيام بدوره الرقابي على الأراضي الفلا

 نتقلت من كونها أداةوان الوطني للأراضي الفلاحية قد إن الدولة ممثلة في الدي، ونلاحظ هنا أالرقبة

، الى أداة تدفع بإتجاه تحسين الفلاحية وكذا وجهتها الفلاحية يراضمراقبة حريصة على الحفاظ على الأ

وهذا ما نلمسه من خلال نها، ستثمار وكيفية تحسيرامج الإتغلال الأرض الفلاحية من خلال الإهتمام ببسإ

ستغلال ديد كيفيات تطبيق حق الإمتياز لإمتعلق بتحال( 326-10)تفحص نصوص المرسوم التنفيذي 

                                                           
على  28/04/2023لإطلاع عليه بتاريخ ، تم اwww onta dz للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،الموقع الرسمي  -1

 .المرجع السابق الذكر الساعة الرابعة مساءا
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اكة برام عقد الشر، حيث ركز هذا الأخير فيما يخص إ1الخاصة للدولة للأملاكالأراضي الفلاحية التابعة 

ستثمار مع تحديد المهام كذا مساهمة كل منها في برنامج الإبرام العقد وعند إعلى تحديد هوية الأطراف 

ة إدار بإلزاميةالتي تقضي  (03-10)من القانون  22حترام المادة لموكلة الى كل واحد منهما في ظل إا

 .احمدة الشراكة وكيفيات المشاركة وإقتسام الأرب متياز وأخيرا تحديدالمستثمرة من المستثمر صاحب الإ

خبرة وتجربة في  وكفاء ذوفي مجال تطوير قطاع الفلاحة من أجل جلب مستثمرين أ عتماد الشراكةإن إ

متياز هي جهود المستثمرين أصحاب الإموال معتبرة لتتظافر جهودهم مع س أالميدان ويملكون رؤو

قد تكون ذات أثر إيجابي ولم تحقق النتائج المرجوة منها إلا انها  ن كانت في بدايتها في الجزائروإتجربة 

 متيازات جاذبة للمستثمرين.في المستقبل سيما إذا دعمت بنصوص قانونية أكثر وضوحا وإ

 .متياز من القروض البنكيةتثمر صاحب الإثانيا: تمكين المس

قصد تمكين المستثمر الفلاحي من تنمية وتطوير مستثمرته وضعت الدولة تحت تصرفه قروضا 

ق هاته الأهداف سيما قرض الرفيق المصادق عليه بموجب قانون المالية التكميلي بنكية تمكنه من تحقي

 قرض التحدي. 2008لسنة 

 أ ـ قرض الرفيق:

ن تستفيد من هذا القرض وكذا راضي الفلاحية الجهات التي يمكن أيحدد الديوان الوطني للأ 

الوزارة الوصية نسبة الأرباح فيه  تتحمل 02، وهذا القرض مدة تسديده سنتين 2المجالات التي تستغل فيه

 3على عاتقها ويشمل المجالات التالية 

قتناء المدخلات الضرورية لنشاط المستثمرات الفلاحية )بذور، شتائل اسمدة، مواد الصحة النباتية إ -

 ....الخ ( 

 عوامل ووسائل الإنتاج. -

 ستعمال المياه.تحسين نظام السقي تجميع وإ -

 ووسائل الشرب والأدوية البيطرية.قتناء أغذية الحيوانات إ -

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.326-10، المرسوم التنفيذي 26المادة -1
، مذكرة لنيل شهادة النظام القانوني للديوان الوطني للأراضي الفلاحيةي محمد امزيان وهردة باية، عصمان-2

 .53،  ص 2016/2017 معمري، تيزي وزو ، السنة الجامعيةجامعة مولود كلية الحقوق،، قانون عقاريالماستر
، 42، ج رج عدد2008لتكميلي لسنة يتضمن قانون المالية ا ،2008-07-24المؤرخ في  ،02-08، الأمر 53المادة -3

 .       2008-08-27الصادرة في
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 .     بالإيجارطار قرض البيع إقتناء العتاد الفلاحي في إ -

و تجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على مستوى المستثمرات الفلاحية وبناء وإقامة بناء أ -

 البيوت البلاستيكية.

 .ضوالمرابالحيوانية  سطبلات والحضائرإعادة تعمير الإ -

 ستهلاك الواسع .ام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الإطار نظنتجات الفلاحية لتخزينها في إالم قتناءإ -

نه في حال عدم دفع المستثمر للديون المترتبة عليه لصالح البنك المعني ) بنك وهنا نشير الى أ

تبة عن القرض الفلاحة والتنمية الريفية( لمدة سنة فانه يحرم من ميزة تكفل الوزارة الوصية الفوائد المتر

 كما لا يمكنه الاستفادة مرة أخرى من هذا القرض.

 ب ـ قرض التحدي:

ستثماري مدعم جزئيا موجه للمشاريع المصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة وهو قرض إ 

و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فهذا الأخير يحدد المشاريع المعنية بهذا القرض أ ،والتنمية الريفية

ما تعلق منها بعصرنة المستثمرات الفلاحية وتربية المواشي، ويشمل هذا القرض مجموعة من  خاصة

 : 1المجالات

 انتاج الحبوب البذور البطاطا. -

 وحدات تصنيع العجائن الغذائية الكسكس. -

 التعبئة والتعليف وإنتاج التمور . -

 انتاج العسل وزيت الزيتون وزيوت المائدة. -

 اشي ومراكز التسمين.انشاء وحدات تربية المو -

 التلقيح الاصطناعي. -

 ذبح الدواجن. -

 التسوية والتخزين والتعبئة والترويج للمنتجات الفلاحية. -

الديوان الوطني  مالبلاستيكية. ويقونتاج وتوزيع الأدوات الفلاحية الصغيرة والري والبيوت إ -

على  لقرض البنكي بناءها الحصول على اللأراضي الفلاحية بالموافقة على المشاريع التي يمكن

 معايير محددة هي :

                                                           
 .36ـ عصماني محمد أمزيان، هردة باية، المرجع السابق الذكر، ص  1
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 ستدامته.قابلية المشروع للتنفيذ في أرض الواقع وإ -

 التكلفة المالية للمشروع. -

 القدرة على السداد  -

 .ثالثا: تشجيع تجميع المستثمرات

لقد شجع المشرع الجزائري على سياسة تجميع الأراضي الفلاحية سعيا منه لزيادة مردود الإنتاج 

ضعاف المستثمرات الفلاحية رغم خضوعها الى ة الأرض الفلاحية التي تساهم في إتجزئ على عكس

المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية، فالمشرع (490-97)المساحة الدنيا المحدد بموجب المرسوم 

أحد ة مما يزيد من قوتها الإنتاجية وإنسجامها، ففي حالة رغب شجع على تجميع المستثمرات الفلاحي

متياز الممنوح له فإن الأولوية تكون لبقية الشيوع التنازل عن حقه في الإمتياز في إالمستثمرين صاحب 

ويحتلون المرتبة الأولى حتى قبل الديوان  1ستعمالهم لحق الشفعة وذلك بإ المستثمرين أصحاب الامتياز،

ن ي إكتسبها هذا الأخير يمكن أالكة الرقبة، وحتى الأراضي التالوطني للأراضي الفلاحية ممثل الدولة م

ن يكون ذلك بعد الحصول راضي والمستثمرات الفلاحية على أتخصص هي الأخرى لسياسة تجميع الأ

 وزير الفلاحة والتنمية الريفية. على ترخيص من

وهذا التشجيع على تجميع المستثمرات الفلاحية جاء نتيجة فشل التجارب السابقة التي عملت على 

جراء أثرا سلبيا زارع الاشتراكية حيث كان لهذا الإي الفلاحية، وإعادة تقسيمها على المتجزئة الأراض

الإنتاجية بشكل ملحوظ ومن  على النشاط الفلاحي في الجزائر وأدى الى تراجع القطاع الفلاحي من حيث

ته بل وتحويل هامن هذه التجارب وشجعت على تجميع المستثمرات، ستفادت الجهات المعنية هنا إ

لال الأراضي الفلاحية والنهوض ة المادية والتقنية اللازمة لإستغالمستثمرات الى شركات كبرى لها القدر

 2بها لتحقيق النتائج المرجوة

 .المطلب الثالث: الدور الرقابي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية

نشاء نجد بأن الهدف من إ فإنناالمتعلق بالتوجيه العقاري  (25-90)بالرجوع الى مقتضيات القانون 

 لاوهذا الهدف لا يتأتى إ ،حية للدولةالديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو تطبيق السياسة العقارية الفلا

فرض رقابة على كيفية ب الخاصة للدولة وذلك للأملاكمن خلال الحفاظ على الأراضي الفلاحية التابعة 

                                                           
 سابق الذكر.المرجع ال، 03-10القانون ، 24المادة  -1
 .314، ص الذكر ـ سراتي العياشي، المرجع السابق 2
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وهنا يبرز ا تلك التي تضر بوجهتها الفلاحية، لقانون سيمستغلالها لحمايتها من المعاملات المخالفة لإ

لا يكفي لكن حماية الأرض الفلاحية والحفاظ عليها ول، ي للديوان الذي نتطرق اليه كفرع أالدور الرقاب

فعة العمومية وهذا ستغلالها بما يعود الدولة بالربح والفائدة والاستفادة منها لصالح المنبل يجب تثمين إ

 كفرع ثان.نأخذه ستغلال الأرض الفلاحية ريق إستقاء الحقوق المترتبة عن إيكون عن ط

 .متيازي الفلاحية على المستثمر صاحب الإالفرع الأول: رقابة الديوان الوطني للأراض

طني للأراضي الفلاحية هو مراقبة إستغلال ة التي يقوم بها الديوان الويهم الأدوار الرقابأن من إ

       متياز وبالرجوع الى مقتضيات القانونالرئيسي الذي تم من أجله منح حق الإالأرض لأنه الهدف 

ستعمال في إير فعلا تعسفيا تستغلال الأرض الفلاحية يعمتعلق بالتوجيه العقاري فإن عدم إال (90-25)

فإن  لاقتصادية والوظيفة الاجتماعية التي تلعبها هاته الأخيرة، ومنهالحق وهذا نظرا الى الأهمية ا

، وبمفهوم امعنويئز لهاته الأرض شخصا طبيعيا كان أوستغلال الأرض الفلاحية هو واجب على كل حاإ

، 1تستغل موسمين فلاحيين متتالين على الاقل لا هذا القانون فإن الأرض الغير مستثمرة هي الأرض التي

الديوان ة للدولة على الخاص للأملاكرقابة الأراضي الفلاحية التابعة  (03-10)ولقد حصر القانون

شكال الرقابة على المستوى الولائي يث يمكن لهذا الأخير القيام بكل أح 2الوطني للأراضي الفلاحية

ن لفلاحية في شكل حق إمتياز، والتأكد من أبالنسبة للمستثمرات الفلاحية المتحصلة على الأراضي ا

في هذا الشأن صاحب  مويلتز به،معمول النشاطات المقامة عليها مطابقة لدفتر الشروط والتنظيم ال

ثناء قيامهم بعمليات الرقابة خاصة من حيث تسهيل الرقابة أ لأعوانمتياز بتقديم كل أنواع المساعدة الإ

      ولقد حدد القانون 3بكل المعلومات والوثائق المطلوبةدخولهم الى المستثمرة الفلاحية وتزويدهم 

 لتزامات في حالة: للرقابة حيث يعد إخلالا بالإ وزات التي تخضعهم التجاأ (10-03)

 و الأملاك السطحية.تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أ -

 ملاك السطحية خلال سنة واحدة.عدم إستغلال الأراضي الفلاحية والأ -

 و الأملاك السطحية.الباطن للأراضي أ التأجير من -

 .4عدم دفع الاتاوة لمدة سنتين متتاليتين -

                                                           
 .الذكر لمرجع السابق، ا 25-90، القانون  48. 47ـ المواد  1
 السابق الذكر. المرجع، 03-10، القانون  28ـ المادة  2
 سابق الذكر.المرجع ال، 326-10وط الملحق بالمرسوم دفتر الشر، 04ـ المادة  3
 مرجع سابق الذكر.ال،  03-10، القانون 28ـ المادة  4
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محضرمعاينة بعده محضر قضائي بيثبت هذا التجاوز  لتزاماتهبإخلال المستثمر ا ثبت إوفي حال ما إذ -

ة منفردة من طرف في أجل شهرين يفسخ العقد إداريا بإراد للإعذارذا لم يمتثل هذا الأخير وإثم يعذر

ياز لفلاحية ويحتفظ المستثمر صاحب الإمتمن الديوان الوطني للأراضي اوبإخطارمصالح أملاك الدولة 

 مام الجهات القضائية المختصة.بحق الطعن أ

 .الفرع الثاني: حقوق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

المصلحة العمومية  حفظيعتبر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممثلا للدولة فهو يقوم مقامها في 

 وكل ما يعود بالفائدة على الدولة وهذا من خلال تحصيل مجموعة من الحقوق.

 .ستغلالتحصيل الإتاوة مقابل الإ أولا:

الفلاحية ستغلاله للأرض مقابل إ يمتياز فالإتاوة هي مبلغ مالي يدفعه المستثمر صاحب الإ

حيث تقوم لجنة ولائية رض المستغلة ومساحتها، وهذا حسب طبيعة الأ ،متيازالممنوحة له عن طريق الإ

أملاك الدولة، مدير الموارد المائية، مدير الديوان ها مدير المصالح الفلاحية وتضم كل من مدير يرأس

 بإعدادو ممثلة، تقوم هاته الأخيرة تضم رئيس المجلس الشعبي الولائي أالوطني للأراضي الفلاحية و

وترسله الى مصالح أملاك  1 (124-12)تصنيف للأراضي الفلاحية معتمدة على المرسوم التنفيذي 

متياز وترسل نسخة الى وترسلها الى المستثمرين أصحاب الإبالدفع الدولة، التي بدورها تنجز أوامر 

% في 95تاوة من طرف قابض أملاك الدولة اين يودع لوطني للأراضي الفلاحية، تحصل الإالديوان ا

بنك لدى % في حساب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 5ك الدولة، حساب موارد ومداخيل أملا

 .2الفلاحة والتنمية الريفية 

 .ثانيا: حق الشفعة

نها رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار عرف المشرع الجزائري الشفعة على أ

ات الذي يحدد شروط وكيفي( 03-10 )ن القانون، غير أ3منه فالمشرع حصرها في تصرف البيعو

حالة التنازل عن  يفعلى " 15الخاصة للدولة نص في مادته  للأملاكستغلال الأراضي الفلاحية التابعة إ

و عند الاقتضاء يمكن للمستثمرين الاخرين أصحاب إمتياز نفس المستثمرة الفلاحية، أ متياز،حق الإ

                                                           
المحدد للمناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي  ،2012-03-19مؤرخ في  ،124-12المرسوم التنفيذي رقم ، 02ـ المادة  1

،       متياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصةلحساب أملاك الدولة بعنوان حق الإيعتمد عليها كأساس 

 .2012-03-25، الصادرة في 17ج ر ج عدد
 .284ص  ،الذكر ـ سراتي العياشي، المرجع السابق 2
 .سابق الذكرالمرجع ال ، المعدل والمتمم 58-75ر لام، ا795ـ المادة  3
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هذا الأخير ن أي أ ،به" الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول

ث جعل الشريك في حيحيث ترتيب الشفعاء، نون المدني من نه خالف القاأجاز الشفعة في الإمتياز كما أ

وهدف فلاحية ممثل الدولة مالكة الرقبة، المرتبة على الديوان الوطني للأراضي الالشيوع يتقدم في 

ن مردوديتها وأدائها، وهنا يجب أن نشير جل تحسيوهو سياسة تجميع المستثمرات من أ المشرع واضح

تعارض مع منع المشرع المستثمرين أصحاب الإمتياز من لا ي متجاوزين ينمتيازإكثر من بأن تجميع أ

ظة على الأراضي الفلاحية جل المحافتياز على المستوى الوطني وهذا طبعا من أمإمتلاك أكثر من إ

 يتها.وعدم تفت

 .متيازالإثالثا: الحق في فسخ عقد 

اماته التي يقرها لتزبنود دفتر الشروط أو أحد إبمتياز كنا أشرنا سابقا الى أن إخلال صاحب الإ

جراءات تخاذ الإراضي الفلاحية في فسخ هذا العقد، وذلك بعد إالحق للديوان الوطني للأطي يعالتنظيم 

ملاك الدولة بعد عذار المعني، وهذا الفسخ يكون إداريا تقوم به مصالح أاللازمة من محضر معاينة وإ

ت في اللجوء الى الجهاالحق الأخير هذا لارها من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويبقى خطإ

 .1جل شهرين من تاريخ تبليغه بفسخ العقدالقضائية للطعن في هذا الفسخ في أ

 .سترجاع المستثمرة الفلاحيةرابعا: الحق في إ

وعند نهايتها وإذا لم يبدي متياز هو من العقود محددة المدة أقصاها أربعون سنة إن عقد الإ

و اذا كان هذا سنة على الأقل من نهاية العقد، أ بته صراحة في التجديد قبلمتياز رغالمستثمر صاحب الإ

الإمتياز عن طريق التنازل بمقابل أو بدون مقابل وأكمل المدة المتبقية في الأخير قد حصل على حق 

 بإرادتهسبب كان  لأيمتياز عقد منح الإمتياز بطلب من المستثمر صاحب الإ و في حالة انتهاءالعقد، أ

ة لها مع سترجاع الأراضي الفلاحية الممنوحة وكذا الأملاك السطحية التابعمنفردة، تقوم الدولة بإال

مقابل  ،إدارة أملاك الدولة على مستوى الولايةحدده تعويض المستثمر صاحب الإمتياز تعويضا ت

التي  ارضر% من قيمة التعويض نظير الأ10بة ستثمارات المنجزة مع خصم نسية والإالأملاك السطح

القروض التي تثقل و و قيمة الرهون يفترص أنها مست المستثمرة وكذلك إقتطاع أي اتاوة متأخرة أ

 2المستثمرة

 

                                                           
 .، المرجع السابق الذكر03-10، القانون 28ـ المادة  1
 نفسه.، المرجع  26ـ المادة  2
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 .الصحراوية بالأراضيالمبحث الثاني: ديوان تنمية الزراعة الصناعية 

ظهرت التجارب الزراعية للمنتجات الموسمية بالمناطق الصحراوية في السنوات الأخيرة لقد أ

سواق في الشمال وهذا حتى الأهاته المنتجات بل وغزت من جودة وكمية ، تاقعالتوجاحا باهرا فاق كل ن

ستغلال الأراضي يما القائمين على قطاع الفلاحة لإهتمام المسؤولين في البلاد سالنجاح جلب إ

ي الأراضي و كما تسمى الزراعة الصناعية فتحويلية أالستراتيجية والإ الصحراوية في دعم الزراعة

، والتخلص من التبعية نهكت الخزينة العمومية من جهةتقليل من فاتورة الاستيراد التي أالصحراوية لل

اعة سشاد من جهة أخرى، مستغلين في ذلك كتفاء الذاتي من هاته الموللخارج، عن طريق تحقيق الإ

  .ه الجوفية الصالحة للسقين المياوالمخزون الهائل ملمثل هكذا أنواع من منتجات،  الأرضي الصالحة

نشاء ديوان وطني يعمل تحت البلاد ممثلة في رئيس الجمهورية إومن هنا قررت السلطة العليا في 

الصحراوية  بالأراضيوصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يسمى الديوان الوطني للزراعة الصناعية 

طرق الى مفهوم هذا الديوان في المطلب وهو موضوع دراستنا حيث نتيهتم بتطوير هاته الزراعة، 

الأول ثم شروط وإجراءات تقديم الملف للاستثمار في الأراضي الصحراوية التابعة له، وأخيرا كمطلب 

الصحراوية والأراضي الموضوعة تحت  بالأراضيثالث مهام الديوان الوطني للزراعات الصناعية 

 تصرفه.

 .الصحراوية بالأراضيمية الزراعة الصناعية المطلب الأول: مفهوم الديوان الوطني لتن

الصحراوية وفي  بالأراضيسنأخذ في الفرع الأول تعريف الديوان الوطني للزراعة الصناعية 

 الفرع الثاني نتطرق الى تنظيم وسير هذا الأخير.

 .الصحراوية بالأراضيالفرع الأول: تعريف الديوان الوطني للزراعة الصناعية 

وجب المرسوم التنفيذي مالصحراوية ب بالأراضيالوطني للزراعة الصناعية  لقد أنشئ الديوان

جاري نه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتعلى أ 2وعرفه  22/09/2020في  1( المؤرخ20-265)

ستقلال المالي يخضع في علاقته مع الدولة الى القواعد المطبقة على يتمتع بالشخصي المعنوية والإ

يعمل الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحية، ويحدد مع الغير،  ا في علاقتهة ويعد تاجرالإدار

هم ، وأخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذيمنيعة ويمكن تحويله الى أي مكان أمقره بولاية ال

له مع ما يميز هذا التعريف هو الطبيعة القانونية المزدوجة للديوان كونه يخضع للقانون العام في تعام

                                                           
نشاء الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي يتضمن إ ،22/09/2020المؤرخ في ، 265-20ذي ـ المرسوم التنفي 1

 .27/09/2020بتاريخ  الصادرة ، 57ج عدد الصحراوية ، ج ر 
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يعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ويتلقى مساهمات مالية من الدولة  لأنهالإدارة نظرا 

وفي نفس الوقت هو يخضع للقانون الخاص في يعمل على تحقيق سياستها في مجال إختصاصاته، و

 لية.تعامله مع الغير سيما القانون التجاري كونه يهدف الى تحقيق أرباح ومداخيل ما

 .الصحراوية بالأراضيالفرع الثاني: تنظيم وسير الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية 

الصحراوية من مجلس إدارة و مدير  بالأراضييتكون الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية 

عير الولايات بشباك وحيد وتنشأ محطات للديوان عام يسيره تساعده لجنة للخبرة والتقييم التقني ومزود 

 قتضت الضرورة ذلك .كل ما إ

 .أولا: المدير العام

يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي وباقتراح من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 

وتنهى مهامه بنفس الشكل، يتولى هذا الأخير التسيير التقني والإداري والمالي للديوان وينفذ برامج 

 :1ارة بهذه الصفةوتوجيهات مجلس الإد

 مام العدالة.يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأ -

 يتعهد نفقات الديوان ويقوم بصرفها. -

 طار التشريع والتنظيم المعمول بهما.يبرم كل قرض في إ -

لم تتقرر طريقة أخرى يمارس السلطة السليمة على مستخدمي والديوان ويعين في المناصب التي  -

 .للتعين فيها

 جتماعات مجلس الإدارة.من تحضير إيض -

يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية  -

 للموافقة عليها.

 .ة الجماعية المتعلقة  بالمستخدمينيعد مشروع الاتفاقي -

 ات الخاصة بتوظيف وتكوين المستخدمين.يعد المخطط -
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 ديرية للديوان وينفذها.يعد مشروع الميزانية التق -

 الأنشطة .و ستثمارات لسنوية ومتعدد السنوات الخاصة بالإيعد البرامج ا -

 طار التشريع والتنظيم المعمول بهما .وعقد إتفاق في إأيبرم كل صفقة  -

هداف المسندة للديوان وينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي توافق عليها يسهر على إنجاز الأ -

 ة.السلطة الوصي

 يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان . -

 حترام النظام الداخلي للديوان.إيسهر على  -

 شهر حول نشاطات الديوان ويرسله الى وزير الفلاحة .يعد تقرير كل ثلاثة أ -

 بهم.ة والتقييم التقني والعقود الخاصة م الخبرطار مهااء الذين يستعين بهم الديوان في إيقترح الخبر -

بحصائل وجداول حسابات النتائج يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا  -

 .1سيلة الى المدير المكلف بالفلاحة بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها وبر

 .ثانيا: مجلس الإدارة

 رهنتطرق إليه من خلال عرض تركيبته البشرية وكيفية تسيي

  مجلس الإدارة:أ ـ التركيبة البشرية ل

 و ممثله ويتكون من :يرأس مجلس الإدارة وزير الفلاحة أ

 ممثل عن وزير الدفاع الوطني. -

 .مرانيةممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الع -

 ممثل وزير المالية. -

 ممثل وزير الطاقة. -
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 نتقال الطاقوي والطاقات المتجددة .ممثل وزير الإ -

 .العالي والبحث العلمي ير التعليمممثل وز -

 ممثل وزير الصناعة. -

 .ةوزير التجارممثل  -

 ممثل وزير الموارد المائية. -

 .ةوزير البيئممثل  -

 ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة. -

 ضائية الجزائريةالمدير العام للوكالة الف -

 ني والعقود الخاصة بهم .طار مهام الخبرة والتقييم التقاء الذين يستعين بهم الديوان في إقائمة الخبر -

 الحصول على مساهمات في مؤسسات أخرى. -

 قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها . -

 يجار العقاريين .الإقتناء والإ -

 ستثمار الفلاحي.قرير الدوري حول تجسيد مشاريع الإالت -

 .1هدافهره وتحقيق أم الديوان وسيكل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظي -

 .ـ كيفية سير مداولات مجلس الإدارة ب

جتماع، حيث يجتمع هذا الأخير في لعام يعد مجلس الإدارة جدول لكل إباقتراح من المدير ا

ن يجتمع في دورة غير عادية كلما على إستدعاء من رئيسه، ويمكن أ اعاديتين في كل سنة بناءدورتين 

ظام الداخلي المعمول به، ترسل الإستدعاءات مرفقة بجدول ذلك حسب ما يقتضيه الن دعت الضرورة الى

عشر يوما من التاريخ المحدد للإجتماع في الدورة  15عمال والملفات الخاصة الى كل عضو قبل الأ

صح أيام، حيث لا ت 8النسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن جل بالعادية ويمكن أن يقلص هذا الأ
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لا بحضور نصف أعضائه على الأقل وفي حالة لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس جلس إمداولات الم

يصوت على  ،بقوة القانون في غضون ثمانية أيام وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين

 .المداولات وتتخذ بالأغلبية

بعد التصويت تدون البسيطة وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا،  

ترسل م ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص ومرق

جتماع لي إمحاضر الاجتماعات الى وزير الفلاحة للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما التي ت

لم يكن هناك  ى السلطة الوصية مارسالها الاولات نافذة بعد ثلاثين يوما من إالمجلس وتعتبر المد

 .1عتراض من هاته الاخيرةإ

ا ليهوان الغنية بتنوع المجالات التي ينتمي إدياللمجلس إدارة  البشريةتنا للتركيبة ءمن خلال قرا

وأيضا حتى لا تصدر  ،نقاشات المداولات من زوايا متعددة ورؤى مختلفةعضائه مما يساهم في إثراء أ

دم بواقع مختلف طو جزئية تتميز بقصر النظر وتصة كلية أا المجلس تكون أحادية بصفقرارات عن هذ

طية التي طالما عطلت المشاريع الإستثمارية مما يفتح نوافذ للبيروقرا ،قد لا يسمح بتطبيقها في الميدان

مما يزيد من قوة الديوان على المستوى التنظيمي هو العلاقة التي و قتصاد الوطني، با على الغثرت سلوأ

ار اختصاصها والمدير العام كجهة طتتداول في إدارة كجهة مناقشة للمواضيع التي تربط مجلس الإ

 قتراح تارة وتنفيذ مداولات مجلس الإدارة تارة أخرى.إ

 .ثالثا: لجنة الخبرة والتقييم التقني

 عرض تشكيلتها والمهام الموكلة إليهاإليها من خلال نتطرق 

 أ ـ تشكيلة لجنة الخبرة والتقييم التقني.

تتشكل لجنة الخبرة والتقييم التقني التي يترأسها المدير العام للديوان الوطني لتنمية الزراعة 

 الصناعية في الأراضي الصحراوية من:

 الصحراوية. بالأراضيمسؤولي المصالح التقنية للديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية  -

 ممثل محافظة تطوير الفلاحة في المناطق الصحراوية. -

 مثل المعهد التقني لتنمية الفلاحة الصحراوية .م -
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شغالها ينتمون الى القائمة التي صادق عليها و خبراء بإمكانهم المساهمة في أكل شخصية علمية أ -

يتمتعون بالكفاءة اللازمة سيما في مجالات الطاقة الزراعة الصناعية والزراعة  ،مجلس الإدارة

 الصحراوية والطاقات المتجددة.

ستثمارية قني نظامها الداخلي وكذا معايير إنتقاء وتصنيف المشاريع الإة الخبرة والتقييم التتعد لجن

ا على إقتراح من وتصادق عليها ويتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب مقرر من المدير العام للديوان بناء

 .1وزارة الفلاحة و الهيئات التي ينتمون اليها وينشر مقرر التعيين في النشرة الرسمية لالمديريات أ

 ب ـ مهام لجنة الخبرة والتقييم التقني.

ستثمارية ذات الطابع الزراعي والصناعي والجدوى التقنية تتولى اللجنة دراسة المشاريع الإ

 والعلمية منها بما فيها الحصول على العقار وتكلف على الخصوص ب :

طار شراكة ة بصفة فردية أو في إمعروضة من قبل حاملي المشاريع الإستثماريدراسة الملفات ال -

 وتوجيهها والفصل فيها .

 دراسة مخططات الاعمال للمرشحين المؤهلين والموافقة عليها . -

العام للديوان، تجتمع  الفصل في كل المسائل ذات الطابع العلمي التقني التي يعرضها عليها المدير -

 ا طلب منها رئيسها ذلك .اللجنة كلم

من طرف  هومؤشر عليضر يوقعها أعضاؤها وتدون في سجل خاص مرقم تسجيل قراراتها في محا -

 2المدير العام للديوان

 . رابعا: الشباك الوحيد

لف تعاون بين مخت و حداث تكاملل تسهيل عمل المستثمرين أصحاب الإمتياز عن طريق إجمن أ

ومهامه  حددت تشكيليته يتولى هاته العملية ستحدث شباك وحيدالإدارات المتدخلة في مجال الإستثمار، أ

 .265-20في المرسوم 
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 أ ـ تشكيلة الشباك الوحيد .

 الإستصلاحيةممثله في المحيطات لذي يرأسه المدير العام للديوان أوشكل الشباك الوحيد اتي

 الأخرى من ممثلي.

 الوالي. -

 مدير أملاك الدولة للولاية. -

 مدير المصالح الفلاحية للولاية . -

 ية .مديرية الطاقة للولا -

 إدارة الطاقات المتجددة. -

 المديرية الولائية للصناعة والمناجم . -

 مديرية الموارد المائية للولاية . -

 مديرية البيئة للولاية. -

 ستثمار.ممركز للوكالة الوطنية لتطوير الإالشباك الوحيد غير ال -

 الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز. -

شخص من شأنه مساعدته في أشغاله وتتولى مصالح الديوان انة بكل ستعويمكن للشباك الوحيد الإ

ويعد الشباك الوحيد نظامه الداخلي ويصادق عليه، كما يتم تعيين ممثلي الإدارات والهيئات أمانته، 

قتراح من الهيئات التي يمثلونها وينشر في النشرة بموجب قرار من مدير الديوان بناءا على إالعمومية 

 1حة الرسمية لوزارة الفلا

 ب ـ مهام الشباك الوحيد .

 يتولى الشباك الوحيد مجموعة من المهام منها على الخصوص :

 ضمان مرافقة المستثمرين للحصول على عوامل الإنتاج . -
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 ستثمار وضمان مرافقتها بصفة مستمرة.تسهيل إقامة مشاريع الإ -

التنظيم المعمول بهما تشريع وستفادة من المزايا المنصوص عليها في الضمان مرافقة المستثمرين للإ -

 ستثمار.في مجال الإ

 ستثمار وتسهيل تنفيذها وكذا سيرها.مشاريع الإ قطلالإنجاز الشكليات الضرورية السهر على إ -

 متياز للمعنيين.ضمان تشكيل ملفات الإمتياز وتبليغ عقود الإ -

 بالأراضيراعة الصناعية ن تزويد الديوان الوطني لتنمية الزما يمكن أن نقوله في هذا الشأن هو أ

جموعة من المتخصصين والخبراء من أجل والتي تضم مالصحراوية بلجنة الخبرة والتقييم التقني، 

كونها تختار المستثمر  ،المزمع تنفيذه هي خطوة مساعدة في نجاح هذا الأخيردراسة ملفات الإستثمار

ن لاحظنا من خلال التجارب السابقة أننا ن ألا يكفي كوالأفضل للقيام بالاستثمار الأفضل، لكن هذا وحده 

منها ما هو مرتبط التطبيق في الميدان يصطدم بواقع مخالف تماما تتخلله مجموعة من الصعاب 

نقص كفاءة الجهات الإدارية وعدم تقديرهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مما يؤثر بالبيروقراطية، 

تعلق نفسة يتخبط في مشاكل لانهاية لها، ومنها ما يذا الأخيرهسلبا على أداء المستثمرين حيث يجد 

 مختلفة. ولأغراضلتزاماته بطرق شتى إبالمستثمر نفسه الذي يحاول أن يتنصل من 

مرا إيجابيا لمرافقة المستثمر وتذليل الصعاب أمامه كان أستحداث الشباك الوحيد من هنا فان إ

 مناسبة. ية وضمان سيرورتها في ظروف حسنة وملهاته الع حنجا لإة حمليه الضرورة الملت

 . الصحراوية بالأراضيملاك ديوان تنمية الزراعة الصناعية الفرع الثالث: ميزانية وأ

 نتعرف على كيفية تكوين الأملاك الخاصة بالديوان و مصدر ميزانيتهمن خلال هذا الفرع 

 ة.أ ـ أملاك ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوي

 . 1ن يتحصل عليها بإحدى الطرق التاليةعلى أملاك عقارية ومنقولات يمكن أيتوفر الديوان 

 و مخصصة من طرف الدولة.ممتلكات محولة إليه أ -

 و الوصايا .كات يتحصل عليها عن طريق الشراء، الهبات أممتل -

 الخاصة بأمواله بإنجازهاممتلكات يقوم  -
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 ولة بشراكة بين مصالح وزارة المالية ووزارة الفلاحةو المحويتم جرد الممتلكات المخصصة أ -

 ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.ب ـ ميزانية 

 تشتمل ميزانية الديوان على ما يلي :

 ولي بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة .مبلغ تخصيص أ -

 عانات الدولة المرتبطة بالخدمة العمومية.إ -

 دات ممتلكات الديوان.عائ -

 عائدات توظيف أموال الديوان. -

 فرائض القيمة المحققة. -

 تاوات المنصوص عليها في قانون المالية .حصة من الإ -

 عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه. -

 ترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به.الأموال التي يق -

 الهبات والوصايا. -

 الصلة بنشاطه.كل الايرادات الأخرى ذات  -

وفيما يخص نفقات هذا الأخير فتكون متعلقة بالتسيير والتجهيز والنفقات المتعلقة بنشاطاته وإنجاز 

 مهماته.

ويتولى محافظ الحسابات مراقبة الحسابات وتصديقها ويعد في هذا الشأن تقريرا سنويا يرسله الى 

 .1مجلس الإدارة ووزيري المالية والفلاحة 

 .والأراضي الموضوعة تحت تصرفه ن مهام الديوا المطلب الثاني:

مهام معينة في  لإنجازالصحراوية  بالأراضيالديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية  لقد أنشئ

 مناطق معينة نتطرق اليها كما يلي.
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 .الفرع الأول: مهام الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية

ن القول بأن المهمة الرئيسية للديوان هي تنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتنمية كأصل عام يمك

الصحراوية وتتمثل هذه الزراعة خاصة في الزراعات التحويلة  بالأراضيالزراعة الصناعية 

لحاجات الوطنية من هذه المنتوجات، والتقليص من الإستيراد من أجل الاستراتيجية وذلك بغية سد ا

  1فاء الذاتي وتتفرع عن هاته المهمة الرئيسية مجموعة من المهام الفرعية نذكر أهمها.كتتحقيق الإ

 داري:أ ـ مهام ذات طابع إ

ستصلاح الأراضي اعية والزراعة الصناعية عن طريق إستثمارات الزرمن الديوان ترقية الإيض -

 الصحراوية.

شأنها إستقبال المشاريع الكبرى بتحديد المحيطات التي من  يقوم الديوان ضمن محفظته العقارية -

 ستثمار ويقوم بالدراسات المعمقة التقنية عن طريق مكاتب الدراسات المتخصصة .للإ

 يقوم بتجزئة المحيطات الى قطع موضوع منح على أساس الدراسات التقنية. -

ة يفصل الديوان في الملفات التي يعرضها حاملو المشاريع على أساس معايير تحددها لجنة الخبر -

 والتقييم التقني.

 يقوم الديوان بمنح المحيطات وفق الإجراءات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالفلاحة. -

 شهادات التأهيل لحاملي المشاريع وتنصيبهم في القطع الممنوحة لهم. بإعداديقوم  -

 نيين.متياز التي تعدها مصالح أملاك الدولة الى المعالملفات الإدارية ويبلغ عقود الإ شكلي -

 متيازات والمزايا الممنوحة وفق التنظيم .ان حاملي المشاريع للحصول على الإيرافق الديو -

 حترام بنود دفتر الشروط.ويسهر على إ يتابع تنفيذ المشاريع -

يتقدم الديوان بطلب عذارين غير مثمرين في حالة إخلال المستثمر صاحب الإمتياز بالتزاماته وبعد إ -

  2دى مصالح أملاك الدولة للولاية.متياز لالغاء عقد الإ

                                                           
ديوان تنمية الزراعة لصحراوية، "ـ سليمان حناشي، مدير عام الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي ا 1

 .10/06/2021خبارية الجزائرية الثالثة ، الجزائر ، الإ ،برنامج الجزائر اليوم،  "الصناعية بالأراضي الصحراوية
 .سابق الذكرالمرجع ال، 265-20المرسوم التنفيذي  ،19الى 08المواد  -2
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 ب ـ مهام ذات طابع تجاري: يقوم في هذا الصدد ب :

 خرين.ت بين المستثمرين والمتعاملين الأتصالالإعمال وتسهيل اتنشيط علاقات الأ -

 القيام بكل الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه . -

 تأدية كل خدمة بطلب من المستثمرين. -

ين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم بطلب من المستثمرين وبالتعاون مع عمال تكوتنظيم أ -

 .1مؤسسات التكوين والبحث

 بالإضافة الى هاته المهام يقوم ب :

 يام دراسية وندوات وغيرها.تنظيم ملتقيات وأ -

 تفاقات مع الهيئات طبقا للتنظيم المعمول به.أبرام الصفقات والإ -

 .2والتظاهرات ذات الصلة بمجال عملهالمشاركة في الملتقيات  -

 .الصحراوية بالأراضيالتابعة لديوان تنمية الزراعة الصناعية  الإستصلاحيةالفرع الثاني: المحيطات 

ليه خصصت الدولة محفظة عقارية قوامها مليون من أجل أن ينجز الديوان مهمته الموكلة إ

هذه المحفظة من عديد المحيطات الموزعة عبر ، لصالح هذا الأخير حيث تتكون 3وتسعمائة الف هكتار 

الصحراوية بتقسيم هذه  بالأراضيولايات الجنوب يقوم الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية 

المحيطات الى قطع بمساحات محددة حسب ما تقتضيه الضرورة ومنحها الى المستثمرين، حيث تحدد 

عتبار على القطاعات المعنية وتأخذ بعين الإ مع هذه المحفظة على أساس دراسات معمقة بالتشاور

 الخصوص: 

 ستصلاحها.وفر الأراضي ذات القدرات المراد إت -

 توفر المورد المائي. -

                                                           
 .السابق الذكر ، المرجع265-20، المرسوم التنفيذي 20المادة  -1
 ، المرجع نفسه.22.21د الموا -2
 السابق الذكر.مرجع ال، يمان حناشيسل -3
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مل تحديد المحيط مساحته، موقعه، ن يشخل مع المستعملين الاخرين، ويجب أستبعاد مناطق التداإ -

غواط، بسكرة، بشار، ت الآتية : أدرار، الأمي هذه المحيطات الى الولاياوتنت 1حداثياته الجغرافية إ

       تامنغست، ورقلة، اليزي، تندوف، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، 

 .2، جانت، المغير، المنيعة تتقرن قزام، إصالح، إن 

بر خمس ستثمرة موزعة عم 139تم توزيع ثمان وسبعون الف هكتار على   2021ومع نهاية سنة   -

سنة  نمأكتوبر نداء ثاني في  ولايات هي أدرار، تيميمون، المنيعة، ورقلة ،إليزي، ثم أطلق الديوان 

 هي ولاياتربع أف هكتار بسبعة محيطات تقع في سبعة وتسعون أل شمل مساحة قدرت بحوالي 2022

 3ورقلة. ، وتتقرالمنيعة، غرداية، 

لديوان تنمية الزراعة الصناعية في التابعة  يراضي الأف المطلب الثالث: شروط إجراءات الإستثمار

 .الأراضي الصحراوية

الصحراوية الى شروط  بالأراضيديوان تنمية الزراعة الصناعية  يخضع الإستثمار الذي يتبع

ستثمار نأخذها في الفرع الأول وإجراءات خاصة نتطرق اليها لق بنوعية النشاط و الأرض محل الإتتع

 ي.في الفرع الثان

 بالأراضيستثمار في المحيطات التابعة لديوان تنمية الزراعة الصناعية الفرع الأول: شروط الإ

 .الصحراوية

بالنظر الى أهمية هذه ستراتيجية والزراعات التحويلية وراعة الإنشاء تنمية الزإن الهدف من إ

نتاجها والتي يل المراد إالمحاصيل فإن المستثمرين مطالبين أن يتضمن ملفهم إجباريا مخططات المحاص

 تتمثل في: 

 الشمس والسلجم الزيتي. دية خاصة عباالنباتات الزيت -

 علاف الحيوانات.الحبوب من قمح صلب ولين والذرى وأ -

                                                           
لعقارية ومساحات المحيط يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة ا،05/05/2021مؤرخ في  مشترك،  قرار وزاري -1

 54،عدد  ج حداثياتها الجغرافية الى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، ج روحدودها وكذا إ

 .11/07/2021صادرة بتاريخ ال
د الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة يحد ، 21/06/2021مؤرخ في  ي مشترك،قرار وزار 2

 .08/07/2021صادرة في ، ال53ج ، عدد ر الصحراوية ، جالصناعية بالأراضي 
، أطلع عليه الموقع الرسمي للديوان ،03/10/2022ية بالأرضي الصحراوية، المحيطات،ـ ديوان تنمية الزراعة الصناع 3

 .https://odas.madr.gov.dz/ar/presentation-ar، 2023-04-03، في
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 مادة السكر. لإنتاجالشمندر السكري  -

براز القدرات ة مع مساحة الأراضي المطلوبة مع إن تكون هذه المخططات متماشيكما أنه يجب أ

 . 1جل ضمان بلوغ الأهداف المرجوةقنية للمستثمر في الملف وهذا من أة والتالمالي

ن تستجيب لشروط معينة ى أما بالنسبة للأراضي محل المنح من طرف الديوان فيجب هي الأخرأ

 منها على الأخص:

حدده المصالح التقنية المتخصصة من حيث نوعية التربة وهذا الشرط تستصلاح لإأن تكون قابلة ل -

 طريق دراسات معمقة . عن

 ن تكون ملائمة لزراعة الأنواع المزمع زراعتها عليها.أ -

 ن تتوفر على إمكانية الوصول اليها.أ -

 ن تكون قابلة للتهيئة.أ -

 ن تكون قريبة من البنية التحتية من طرقات وشبكة الكهرباء.أ -

 ن تتوفر على إمكانية صرف المياه وغير معرضة لخطر الملوحة.أ -

 .2ربائية وكل موارد الطاقة اللازمةمسالك العبور وقابلة لجلب الطاقة الكهمتوفرة على  -

متياز في المحيطات التابعة لديوان تنمية الزراعة الفرع الثاني: إجراءات منح الإستصلاح عن طريق الإ

 .الصحراوية بالأراضيالصناعية 

 عرضها كالاتي:متياز للمستفيد نءات بعدة مراحل تتوج بمنح عقد الإتمر هاته الإجرا

 مرحلة تقديم الملف:  -أولا

ح لكل محيط ن يمنمحيطات وتحديدها ودراستها ويمكن أفي هاته المرحلة يقوم الديوان بترميز ال

لكتروني للمستثمرين المهتمين بالإعلان عن الترشح عبر موقعه الإشعار إسما، بعدها يطلق الديوان إ

 ويبين ما يلي:

 الولاية المعنية. -

                                                           
 الشروط،عة الصناعية بالأراضي الصحراوية، ديوان تنمية الزراالموقع الرسمي لـ  1

https://odas.madr.gov.dz/ar/presentation-ar ، الذكر المرجع السابق. 
ديوان تنمية الزراعة  يحدد إجراءات منح، 2021-03-21المؤرخ في القرار الوزاري المشترك  (،05.04المواد ) -2

دولة للاستصلاح في اطار الامتياز، ج ر ج الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة لل

 .2021-07-11، الصادرة في 54عدد
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 و المحيطات المراد منحها.محيط أمساحة ال -

 ستراتيجية المراد تنميتها.الفرع أو الفروع الإ -

 الأهداف المرجوة. -

 الملف الواجب تقديمه. -

 جل التعهد وتكاليفه.أ -

نترنيت مرفقا بالملف الواجب ثم يرسل إلكترونيا حامل المشروع طلب الإمتياز الموجود على الأ

لكتروني، حيث يسجل هذا الملف ويعرض على لجنة الخبرة إمه الى الديوان مقابل وصل إيداع تقدي

 .سالفا ةالمذكوروالتقييم التقني 

 مرحلة دراسة الملف. -ثانيا

جل لا يتعدى ثلاثون يوما، ويمكن قني بدراسة الملف والفصل فيه في أتقوم لجنة الخبرة والتقييم الت

امل المشروع وفي حالة لكترونيا الى حن تطلب معلومات إضافية، يبلغ قرار اللجنة افي هذا الصدد أ

ن يودع طعنا لدى ديوان تنمية في هذه الحالة يمكن لهذا الأخير أن يكون الرفض مبررا، والرفض يجب أ

و ما الموالية مع تقديم المعلومات أالصحراوية خلال خمسة عشرة يو بالأراضيالزراعة الصناعية 

 . 1التعديلات التي تبرر طلبه

 عداد العقد.مرحلة إ -ثالثا

في حالة قبول الملف يقوم حامل المشروع المقبول بزيارة ميدانية بمرافقة ممثلي الديوان، تتوج 

هذه الزيارة بالتصريح بالزيارة وقبول القطعة الأرضية موضوع المنح، ويعد الديوان بناء على التصريح 

امل المشروع، ثم يقوم الديوان متيازويسلمها لحالقطعة الأرضية شهادة التأهيل للإبالزيارة وقبول 

و من قبل مهندس راسات مؤهل أبتنصيب المستفيد عن طريق تعليم القطعة الأرضية من قبل مكتب د

 خبير عقاري ويمكن للديوان مساعدة المستفيد في تعليم القطعة الأرضية اذا باشرها هذا الأخير.

                                                           
يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة  2021-03-21(، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في12.11.10)المواد  -1

ناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للإستصلاح في إطار الإمتياز، المرجع الص
 السابق الذكر.
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ى توقيع دفتر الشروط على مستومحضر تنصيب ويقوم المستفيد ب بإعداديتوج تنصيب المستفيد 

متياز الى بعدها يرسل الديوان ملف ترسيم الإبتداء من هذا التاريخ الديوان ويتعين عليه مباشرة الأشغال إ

المحددة لهذا الغرض، يقوم الديوان فور استلامه  للآجالعقد الامتياز طبقا  لإعدادمصالح أملاك الدولة 

 1مستفيدعقد الامتياز بتبليغه الكترونيا لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يحدد إجراءات منح ديوان تنمية  ،2021ـ03ـ21المشترك، المؤرخ في  القرار الوزاري(، 17.16.15.14.13)المواد  -1

متياز، المرجع السابق تابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الإضي الالزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأرا
 الذكر.



 الهيئات القانونية لتفعيل النشاط الفلاحي                                       الفصل الثاني: 
 

76 
 

 : ملخص الفصل الثاني

ما شتراكي الذي كانت فيه الدولة متدخلة في كل القطاعات سيبعد تحول الجزائر من النظام الإ 

فيه الدولة دور الدولة الحارسة، أصبح لزاما الذي تلعب قتصادي الحر القطاع الفلاحي الى النظام الإ

حي وهذا ما حدث بالفعل ستغلال العقار الفلاتشرف وتراقب إطابع صناعي وتجاري  نشاء هيئات ذاتإ

خذ ( والذي أ 87-96)وان الوطني للأراضي الفلاحية بواسطة المرسوم التنفيذي ينشاء الدمن خلال إ

ن م خاصة فيما يخص حماية الأراضي ،المنتهجة  من طرف الدولة حيةتنفيذ السياسة الفلاعلى عاتقه 

ه ما نص عليستعمال الحق كفعيل إستغلالها بإعتبار أن إهمالها هو تعسف في إتحويل وجهتها الفلاحية وت

ستغلال المساحة الشاسعة إام الدولة بتطوير الزراعة الإستراتيجية وهتم، ونظرا لإيقانون التوجيه العقار

 بالأراضيوان تنمية الزراعة الصناعية يد ئرية ذات الإمكانيات الكبيرة أنشأمن الصحراء الجزا

يمنحها للمستثمرين الذين تتوفر ستصلاحيه معتبرة  محيطات إ وضعت تحت تصرفهصحراوية الذي ال

وان، والملاحظ هنا هو تزويد الديوان يشراف و رقابة الداللازمة وهذا تحت إت فيهم الشروط والمؤهلا

ة مساعدة ئبشباك وحيد مهمته مرافقة المستثمرين ومساعدتهم على تخطي الصعاب والعراقيل لتجسيد بي

لمستثمر لتنشيط وتنمية لا وهو مرافقة اخر أعلى الإستثمار وتدعيم البعد الرقابي للديوان وبعد أ

 ستثمار.الإ
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 :خاتمة

ستغلال وحيد ا في دراستنا البحثية هذه نمط الإمتياز الذي أقره المشرع الجزائري كنمط إلقد تناولن 

ستصلاح ، وكرسه بموجب قوانين تخص إستغلال وإالدولة الخاصة لأملاكتابعة للأراضي الفلاحية ال

تجاري، حيث كرست  و ع صناعيذات طابانونية شراف ومراقبة هيئات قفلاحية تحت إالأراضي ال

لمتضمن التوجيه الفلاحي ا 16-08متياز في القانون عن طريق الإستغلال الأراضي الفلاحية الدولة إ

قانون رقم الالمكسبة للملكية ك اسواء ،قةستغلال السابالإك النقائص التي رتبتها أنماط جل تداروهذا من أ

 19-87 نتفاع الدائم كالقانونتلك التي تمنح حق الإ ولكية العقارية الفلاحية، أالمتعلق بحيازة الم 83-18

ديد حقوق المنتجين وتحستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والذي يتضمن ضبط كيفيات إ

 :ثار سلبية كارثية نذكر منها من الاستغلال عدة أ ، حيث نتج عن هذه الأنماطو واجباتهم

 وية فوقهانتشار البنايات الفوضوإتغيير الوجهة الفلاحية للأراضي  -

لة عقود كراء طويبيعها بطرق ملتوية مثل التنازل عنها مقابل  ومن الباطن أ وتأجيرهاالأراضي  تأجير -

 الأمد 

 على مردوديتها ثر سلبا كثرة النزاعات القضائية بين أفراد المستثمرات مما أ -

ملاكا  صبح أعضاء المستثمرةإهمال الأراضي الفلاحية وإنعدام الجدية في إستغلالها خاصة بعد أن أ -

لمهام داخل على كيفية توزيع اتفاقهم قطاع العام حيث أدى هذا الى عدم إبعدما كانوا عاملين في ال

 .المستثمرة

من خلال سن  ،بتكرة لهذه المشاكلجديدة ومومن هنا كان لزاما على المشرع الجزائري إيجاد حلول   

كمل م المنوطة به على أايؤدي المهتنشيط العقار الفلاحي ل تشريعات، تلعب دورا فعالا في إعادةقوانين و

ستغلال ( الذي يحدد شروط وكيفيات إ03-10ن )وهذا بالفعل ما حدث من خلال سن القانووجه، 

 ستغلال بالنسبة للشخص الطبيعي،لة والذي نظم نمط الإالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدو

الخاصة  للأملاكمتياز لاستغلال الأراضي التابعة دد كيفيات تطبيق حق الإحالذي ي (06-11)والقانون 

حيث بين  ، بالنسبة للشخص المعنوي العمومية  المؤسساتو للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات أ

 ثار المترتبة عن ذلك.الإمتياز وكذا الألال هذين القانونين شروط وإجراءات منح المشرع من خ

جاء المرسوم التنفيذي ت هذه العملية مكسبة لحق الملكية، وبالنسبة للاستصلاح فبعدما كان

لا عن طريق إ نالقابلة للزراعة لا يكو لاح الأراضي الفلاحيةستصن إليقر أالسالف الذكر ( 21-432)
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ستنزف في ظل القوانين السابقة، وإعطاء دفعة الذي أالفلاحي متياز وهذا حفاظا على الوعاء العقاري الإ

للمساهمة في توسيع الوعاء العقاري ومن ثم زيادة مساحة الأراضي الفلاحية جديدة لهذه العملية 

لا ت التي قدمتها الدولة في مجال الإستصلاح إنه بالرغم من التحفيزامكن الإشارة الى ألمستغلة، وهنا يا

يف حيث لوحظ عزوف المستثمرين عن الخوض فيها نتيجة للتكال ،نها لم تحقق النتائج المرجوة منهاأ

تميز تبما تدره من أرباح سيما في الأراضي السهبية والجبلية التي  الباهظة لهاته العملية مقارنة

 طبيعية كثيرة.بخصائص تقنية صعبة وعوائق 

إلامن خلال الرقابة  نلا يكون تجسيد ما تحمله هذه القوانين في طياتها وإيمانا من المشرع بأ

وان ينشأ الدتتولى هذه المهمة، حيث أهيئات ذات طابع صناعي وتجاري أنشأ والإشراف الدائمين 

أعلاه يتولى مهمة تحويل حق روالمذك( 87-96)لتنفيذي الوطني للأراضي الفلاحية بموجب المرسوم ا

وان يدشراف والرقابة على الأراضي الفلاحية التي لا تتبع الإنتفاع الدائم الى عقود إمتياز وكذا مهمة الإ

هاته الأخيرة وتثمينها  جل الحفاظ علىوهذا من أ ،تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية

على لنهوض بالقطاع الفلاحي، ونتيجة لتربع الجزائر لستثمارها بأحسن السبل وإومراقبة إستغلالها 

حتياطي مياه معتبر ت قدرات إنتاجية لابأس بها وإأراضي صحراوية شاسعة في الجنوب الكبير ذا

لمساحات سيما في مجال الزراعة ستغلال هاته اة إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإخصصت الدول

الصحراوية بموجب  بالأراضيوان خاص بتنمية الزراعة الصناعية يث أنشأت دستراتيجية حيالإ

ستغلال الأراضي ى عمليات إستصلاح وإشراف علالمذكور سلفا، مهمته الإ (265-20)المرسوم 

الشعب الزراعية  بهاتةالصحراوية الممنوحة له في هذا الشأن ودعم المستثمرين وتسهيل عملهم للارتقاء 

وان الوطني ين الدهذا الشأن ألاحظناه في  وماجل بلوغ الأهداف الاقتصادية المرجوة، ن أمالاستراتيجية 

عة للأملاك ستغلال الأراضي الفلاحية التابالتي تنظم دوره في إللأراضي الفلاحية وبموجب القوانين 

ير وجهتها حمايتها من تغيعلى الجانب الرقابي لهذا الأخير، خاصة فيما يخص  الخاصة للدولة قد ركزت

تفعيل قى غير كافي، بل يجب يب نهحية والحفاظ عليها وهذا الدور وإن كان على أهمية كبيرة إلا أالفلا

كل المعوقات التي  وتسهيل عمله وإزاحةستثمار هذه الأراضي من خلال مرافقة الديوان للمستثمر إ

والتي تفوق ثمانية ملايين تغلة تحول دون جعل هاته الأراضي منتجة، فبالرغم من المساحة الكبيرة المس

كتفاء الذاتي، وعلى النقيض من ذلك فان من الدول البعيدة عن تحقيق الإن الجزائر تبقى أ لاهكتار إ

قد زود بالشباك الوحيد الذي يرأسه المدير العام الصحراوية  بالأراضيوان تنمية الزراعة الصناعية يد

على رأسها والي الولاية،  غنية بالإطارات المتخصصة و ممثله ويتكون من تركيبة بشرية يوان أللد

عمال ذات الصلة بمشاريع الاستثمار ثمرين وتسهيل عملهم وتنفيذ كل الأمهمة هذا الأخير مرافقة المست

ن القول بأا يمكن نه ومن ، ري تحول دون نجاح عمليات الاستثماوتذليل كل الصوبات و العوائق الت
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ستثمار بصفة م المستثمر والإوان ودوره في دعيبين الدور الرقابي للد المشرع قد نجح في الموازنة

 عامة.

 : ن نخلص الى النتائج التاليةمن خلال ما سبق يمكن أ

كل  تلتزاماوإستصلاح عن طريق الامتياز مرفوقا بدفتر الشروط يحدد حقوق إن منح الإستغلال والإ -

 ها لثبتت فشماط الإستغلال المنتهجة سابقا والتي أساهم في التخلص من المشاكل التي أفرزتها أنطرف 

الخاصة  للأملاكستغلال الأراضي الفلاحية التابعة نسية الجزائرية للشخص الطبيعي  لإتحديد الج -

جنبية قد ن الإمتياز لا يمنح حق التملك، إجراء يحرم قطاع الفلاحة من جلب إستثمارات أم أللدولة رغ

  .المجال لدعمه وتنشيطهيستفاد من تجاربها في هذا 

نه لا أالفلاحي كما  ستثمار في المجالتعدد القوانين وتغييرها بإستمرار أمر لا يساعد في إستقرار الإ -

  .لى جلب المستثمرينيساعد ع

وان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي يإعطاء بعد خدماتي مساعد ومرافق للمستثمرين لد -

تثمارالفلاحي و تشجيع المستثمرين سد الرقابي من شأنه تحسين مناخ الإالصحراوية، إضافة الى البع

 .لتحاق به على الإ

بق وي امايتهوان الوطني للأراضي الفلاحية من شأنه الحفاظ على هاته الأخيرة وحيالدور الرقابي للد -

  .ستثمار وتسهيلها ضرورة ملحة لتنمية النشاط الفلاحي تفعيل دوره في تنشيط عملية الإ

ن يأخذ بها القائمين على مجموعة من التوصيات كنقاط يمكن أ ن نستنبطيمكن أمن خلال هذه النتائج 

الخاصة للدولة في المستقبل من خلال معالجة بعض النقائص التي  للأملاكالعقار الفلاحي التابع 

جامعات الدراسات العلمية المتخصصة وتفعيل دور التفاديها عن طريق فتح المجال أمام  يمكن

 نوصي ب : فإنناومراكز البحث العلمي ، ولهذا 

الخاصة للدولة وتجميعه  للأملاكضرورة مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالعقار الفلاحي التابع  -

 ستقراره لمدة معتبرة .إفي مدونة واحدة مع الحفاظ على 

زمة لي يتحول من أداة رقابية اللات مازنياالميك و بالألياتوان الوطني للأراضي الفلاحية يتدعيم الد -

 ستثمار الفلاحي .الى أداة دعم وتنشيط للإ

 زمة في هذا المجال وفتح باب المنافسة .مام المستثمر الأجنبي للاستفادة من الخبرات اللافتح المجال أ -

ما دام  از،متيمرين ذوو الإمكانيات الكبيرة حق إكتساب اكثر من إومنح المستثدعم تجميع المستثمرات  -

  .ستثمار الفلاحيوترقية الإ ملتزاماتههؤلاء قادرين على تنفيذ إ
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 :قائمة المراجع

 ن الكريم برواية ورش عن عاصمآالقر :أولا

 الكتب: :ثانيا

مصر،  القاهرة، دار الفكر العربي،   ،01، ،ط26، الجزء التفسير الكبيرالإمام فخر الدين الرازي،   -1

1981. 

دار  ،3، ط1، جشرح مفصل جديد للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولةزهدي يكن،   -2

 .1990 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت لبنان الفكر العربي،  

 الوطني للأشغال التربوية، ،1،طشرح قانون المستثمرات الفلاحيةبن رقية بن يوسف،   -3

 .2001 وان الجزائر،الدي

أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة ، عجة الجيلالي   -4

 .2005 الجزائر، ،د ط، دار الخلدونية ،الملك العام

 .2011 ،الجرائر ،، د ط، ، دار هومةالمنازعات العقارية، زروقي ليلي، عمر حمدي باشا  -5

دار هومة، ، 2، ط(03-10لى حق إمتياز في ظل القانون )تحويل حق الإنتفاع الدائم إكحيل حكيمة،   -6

 .2014 الجزائر،

، ط إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، بن عبيدة عبد الحفيظ  -7

 .2017  الجزائر،  ،دار هومة للنشر والتوزيع ،09

دار ، ، د طيعة للدولة طبقا للتشريع الجزائرإستغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابكحيل نعيمة،   -8

 .2017الجزائر، هومة للطباعة والنشر،  

 : الرسائل الجامعية:ثالثا

 :الدكتوراه 

جامعة كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه قانون عام، مردودية الأملاك الوطنية، عايلي رضوان -1

 .2015-2014 سعيد حمدين، السنة الجامعية، 01رالجزائ

عمال، ، رسالة دكتورة في قانون الأالنظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائرء، شريط حسناوب -2

 محمد خيضر بسكرة، الجزائر ،السنة الجامعيةكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

2016/2017.  
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، أطروحة دكتوراه، قانون المؤسسة الأدوات القانونية لتفعيل النشاط الفلاحيسراني العياشي،  -3

 .2019-2018 ، السنة الجامعيةبواقي، جامعة العربي بن مهيدي أم ال، كلية الحقوق تصادية،الاق

 :الماستر 

، مذكرة النظام القانوني للديوان الوطني للأراضي الفلاحيةمزيان وهردة باية، عصماني محمد أ -1

 .2016/2017 معمري، تيزي وزو ، السنة الجامعية لنيل شهادة الماستر، جامعة مولود 

 :المجلات والمقالات: ابعار

إشكالية الاختصاص القضائي في منازعات صفقات المؤسسات العمومية ذات "يت وارث حمزة، .آ -1

 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ،المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، "الطابع الصناعي والتجاري

 .2013سنة ، 02، عدد 08المجلد 

 مجلة ، "الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة كيفية إستغلال"يوسف، بن بن رقية  -2

،كلية الحقوق جامعة عباس 2016-06-15،الصادرة في 02عدد 03المجلد ،الحقوق والعلم السياسية

 . 2016سنة  ، خنشلةلغرور 

، "من حق الإنتفاع الدائم إلى أسلوب الإمتيازالفلاحيتحول إستغلال العقار الفلاحي "علال، قاشي  -3

ية جامعة والعلوم السياس وق، كلية الحق04، عددوالسياسية مجلة الباحث في العلوم القانونية

 .2020، ديسمبر 02البليدة

 ، مجلة الدراسات القانونية، "432-21الإستصلاح عن طريق الإمتياز وفق المرسوم "جديلي نوال، . -4

 .2022-06-30خ بتاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية

جامعة  ،كلية الحقوق، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، العقار الفلاحيجديلي نوال،  -5

 . 2023- 2022الجامعية  سنةالمدية، اليحي فارس  الدكتور

  https://moodle.univ-?d= medea.dz/mod/forum/discuss.phpعلى الرابط الالكتروني: 

 النصوص القانونية: :خامسا

 :القوانين 

المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، ج ر ج ، 1983-08-13مؤرخ في ال ،(18-83)القانون .1

 .1983-08-16، الصادرة في 34عدد 
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يتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية ، 1987-12-08مؤرخ   في ال، (19-87)القانون  .2

-12-09، الصادرة في 50التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج رج عدد 

1987. 

يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  ، 12/01/1988مؤرخ في ال(، 01-88رقم )القانون  .3

 .13/01/1988صادرة في  02الاقتصادية،ج ر ج، عدد 

، سنة 49، المتضمن التوجيه العقاري، ج رج، عدد 18/11/2011(، المؤرخ في 25-90القانون ) .4

1990. 

،المتعلق بقانون التهيئة والتعمير المعدل والمتمم، ج 1990-12-01(، المؤرخ في 29-90القانون ) .5

 .1990 -12-02الصادرة بتاريخ  52رج، عدد 

، صادرة 52ج رج عدد ، المتضمن الأملاك الوطنية، 1990-12-01مؤرخ فيال، (30-90القانون ) .6

  .1990-12-02بتاريخ 

، سنة 46ج، عدد المتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر، 03/08/2008المؤرخ في (، 16-08القانون ) .7

2008. 

يحدد شروط وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية ، 03/08/2008المؤرخ في  ،(03-10القانون  ) .8

، المؤرخة في 46،ج ر ج ،عدد  2010اوت 15التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المؤرخ في 

 . 2010اوت 18

 

 :الأوامر 

يتضمن حماية الأموال الشاغرة وتسييرها، جرج ، 1962-08-24في  مؤرخال، (20-62)الأمر -1

 .1962-09-07، الصادرة بتاريخ 12عدد

، 97المتضمن الثورة الزراعية، ج رج عدد، 1971-11-08مؤرخ في ال، (73-71)الأمر  -2

 .1971-11-03صادرة في 

، ج ر ج عدد المتضمن القانون المدني الجزائري ، 26/09/1975المؤرخ في  ،(58-75)الأمر  -3

 1975-09-30، الصادرة بتاريخ 78

يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية ،20/08/2001المؤرخ في ،  (04-01)الأمر  -4

 .2001أوت  22صادرة في  47وتسييرها وخوصصتها، ج ر ج ، عدد 

رج ، ج 2008يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 2008-07-24المؤرخ في  ،(02-08)الأمر  -5

 .2008-08-27، الصادرة في42عدد
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 :المراسيم 

،  يتضمن انشاء الديوان الوطني للأراضي 24/02/1996( ، مؤرخ في 87-96المرسوم التنفيذي ) -1

 .1996-02-28، مؤرخة في 15الفلاحية، ج رج عدد، 

تطبق على  ، الذي يحدد القواعد التي18/12/1996مؤرخ في ، (459-96)المرسوم التنفيذي  -2

 . 1996-12-22، الصادرة بتاريخ 81عدد  جالتعاونيات الفلاحية، ج ر

يات منح حق إمتياز قطع يحدد كيف ، 1997-12-15مؤرخ في ، (483-97)المرسوم التنفيذي  -3

أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحية أعباؤه و شروطه ، 

 .1997-12-17، الصادرة في 83ج ر ج عدد 

يحدد شروط تجزئة الأراضي  ،1997-12-20 مؤرخ في ،(490-97)المرسوم التنفيذي رقم -4

  .     1997سنة 84عدد  ج،فلاحية،ج رال

لمتضمن إنشاء الديوان الوطني ا ، 2009-09-23 يمؤرخ ف ،(309-09)المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .27/09/2009الصادرة في ، 55ج رج عدد المهني المشترك للخضر واللحوم، 

 87-96يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  22/10/2009مؤرخ في  (339-09)المرسوم التنفيذي  -6

 .24/02/1996المتضمن انشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مؤرخ في 

يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز  ، 2010-12-23المؤرخ في  (،326-10المرسوم التنفيذي ) -7

 .2010سنة  79لتابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج رج، عدد لإستغلال الأراضي الفلاحية ا

كيفيات إستغلال الأراضي  ديحد ، 10/01/2011المؤرخ في  (،06-11المرسوم التنفيذي رقم ) -8

ج الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية، 

 .2011-03-29، الصادرة في02رج، عدد 

المحدد للمناطق ذات الإمكانيات 2012-03-19مؤرخ في، (124-12)المرسوم التنفيذي رقم  -9

الفلاحية متياز على الأراضي نوان حق الإالفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب أملاك الدولة بع

 .2012-03-25، الصادرة في 17التابعة للأملاك الخاصة، ، ج ر ج عدد

نشاء الديوان الوطني يتضمن إ، 22/09/2020مؤرخ في ، (265-20) ،المرسوم التنفيذي -10

 .27/09/2020بتاريخ  ، الصادرة 57ج عدد ج ر اضي الصحراوية ، للزراعة الصناعية بالأر

وكيفيات منح الأراضي التابعة  طالمحدد لشرو ، 2021-11-04مؤرخ في  ،(432-21)المرسوم -11

-07، الصادرة في 85از، الجريدة الرسمية عدد متيلاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الإللأم

11-2021 . 
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 :القرارات الوزارية 

يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد  ،29/03/2011الوزاري المشترك، المؤرخ في القرار -1

كيفيات منح حق الإمتياز على الأراضي الفلاحية النابعة للأملاك الخاصة للدولة العمومية، لصالح 

 .2011-06-19، الصادرة بتاريخ 34ج ر ج عدد الهيئات 

يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية  ، 05/05/2021مؤرخ في  قرار وزاري مشترك ، -2

ومساحات المحيط وحدودها، وكذا احداثياتها الجغرافية الى ديوان تنمية الزراعة الصناعية 

 .11/07/2021صادرة بتاريخ ال 54،عدد  جبالأراضي الصحراوية، ج ر

يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان ، 21/06/2022مؤرخ في ي مشترك، وزار قرار -3

 .08/07/2021 الصادرة بتاريخ 53، عدد جر جصحراوية ، تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي ال

 يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة ، 2021-03-21مؤرخ في ال القرار الوزاري المشترك -4

لاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأم

 .2021-07-11، الصادرة في 54، ج ر ج، عدد متيازالإ

، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات 2022-11-24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -5

 2022-12-07درة في الصا، 82ح قي إطار الإمتياز، ج رج عددللإستصلا

، يحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم 2022 -11-22القرارالوزاري المؤرخ في -6

 .2023-01-15، الصادرة بتاريخ 02ستصلاحها، ج رج عددإ

  التعليمات والمذكرات 

المتعلقة بمنح 30/10/2011، مؤرخة في 10672الوطنية، المذكرة رقمالمديرية العامة للأملاك  -7

 از على الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي. الإمتي

، المتضمنة إعداد 27/04/2014، مؤرخة في 04528المديرية العامة للأملاك الوطنية، المذكرة رقم  -8

 عقود الامتياز الفلاحي لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية.

المتضمنة ، 2018-01-25مؤرخة في ، 01043المديرية العامة للأملاك الوطنية، المذكرة رقم  -9

 الإستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والإستثمار في إطار الإستصلاح،.

 واقع الالكترونية:مال: سادسا

تم الإطلاع  03/10/2022، ضي الصحراويةاتنمية الزراعة الصناعية بالأرالموقع الرسمي لديوان  -1

 odes ,Madre ,gov ,dz، 03/04/2023 :عليه بتاريخ



 قائمة المراجع
 

87 
 

ع عليه بتاريخ ، تم الاطلا .Www ,onta ,dzالموقع الرسمي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية  -2

30/04/2023 . 

 

 : الأحاديث التلفزيونية والإذاعية:سابعا 

الديوان  ،سليمان حناشي، مدير عام الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية-4

الإخبارية  ،)برنامج الجزائر اليوم ( ،ة الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراويةالوطني لتنمي

 .10/06/2021الجزائرية الثالثة ، الجزائر، 
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